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مقطادهطاة0/عم .]//:دمغط تليجرام 





١-"والركاة‏ والدين المؤجل وهذا غلط فإن فيه ما هو مضيق وما هو على التراخي ويجب قضاء الفوائت 
على الفور وهو مذهب أحمد وغيره والنائم ليس عليه أن يفعل الصلاة حال نومه بلا نزاع لكن تنازع العلماء هل 
وجبت في ذمته بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ أو يقال: لم تحب في ذمته لكن انعقد سبب وجوبا 
على قولينوجمهور العلماء: على أتما قضاء ومنهم من يقول: هي أداء والنزاعان لفظيان ويشبه هذا النزاع فيمن 
غلب على ظنه في الواجب على التراخي أنه يموت في هذا الوقت فإنه يحب تقديعمه فلولم يمت ثم فعله فهل يكون 
أداء كقول الجمهور أو قضاء كقول الباقلاني وغيره: فيه نزاع ولا تأثير لهذا التزاع في الأحكام وإنما هو نزاع لفظي 
فقط بل لو اعتقد بقاء الوقت فصلى أداء ثم تبين خروجه أو بالعكس: صحت الصلاة من غير نزاع أعلمه وقال 
أبو العبان ق فنع خطه: فول الباقلاني قياس اذاهب [3 الأعتبار جحالة غلبة الى 'لا نا يخالفها وذلاق ينا 
قلنا من غير خلاف أعلمه في المذاهب في المعضوب الذي لا يرجى برؤه إذا حج عن نفسه ثم برأ أنه لا يلزمه 
إعادة الحج فاعتبرنا حالة غلبة الظن ولم نعتبر تبين فساده ولا أعرف بينهما فرقا". )١(‏ 

١-"قطعية‏ ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون لا العلوم 
وقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث لا 
يعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه من الفساد مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة واهية كما سنبينه في 
غير هذا الموضع ذلك أنمحم لم يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا حتى ينقسم امجتهد إلى مصيب ومخطئ بل الحكم 
في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهادهوقد بينا في غير هذا الموضع ما في هذا من السفسطة والزندقة فلم يجعلوا 
سكي امارد الاجتهاد أصلا ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا بل ابن الباقلائي وغيره اا 
في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن وإنما هو أمور اتفاقية فليست الظنون عنده مستندة إلى أدلة وأمارات 
تقتضيها كالمعلوم في استنادها إلى الأدلةثم إنه وطائفة مع هذا قد أبطلوا أصول الفقه ومنعوا دلالتها". (5) 

*-"الخطابي وكل من اثبت حدوث العالم بحدوث الأعراض كأبى الحسن الأشعري والقاضى أبي بكر بن 
الباقلاني وأبى الوفاء بن عقيل وغيرهم ممن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبلهم المعتزلة 
وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الأوائل والمتأخرين كبن سينا وغيره 
والمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة وإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت 


في جنس الحركة فإنه لما مع شخصا يروى حديث النزول ويقول ينزل بغير حركة". (7) 


6٠١ الاختيارات الفقهية ص/ه‎ )١( 
49/١ الاستقامة‎ )١( 


7/١ الاستقامة‎ )"( 





: -"وثلبه له لكن وافقه في ذلك فذكر أبو علي الأهوازي أنه مذقوى مذهبه أقل من ثلاثين سنة والأهوازى 
توق سنة خمس وأربعين وأربعماثةقال ابن عساكر وقوله إن مذ قوى من ثلاثين سنة فلعمري إنه إنما اشتهرت 
هذه النسبة من الأزمنة في عصر القاضي أبي بكر بن الباقلائي ذي التصانيف المستحسنة المنتشرة في بغداد 
وغيرها من البلدان والأمكنةوالمقصود هنا أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ أبو عبد الرحمن أسماءهم في 
كتاب طبقات الصوفية وجمع أخبارهم وأقوالهم دع من قبلهم من أثمة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين جمع 
ابو عبد الرحمن وغيره كلامهم في كتب معروفة وهم الذين". )١(‏ 

ه-"هذا أيضا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه؛ ول ينقل هذا أحد عن معاوية؛ بل الشاميون 
كلهم: خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بما؛ بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرؤها سرا 
ولا جهرا. فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له. وإما مغير عن 
وجهه. وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح؛ فحصلت الآفة من انقطاع إسناده وقيل: هذا الحديث 
لو كان تقوم به الحجة لكان شاذا؛ لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس» وعن أهل المدينة» وأهل 
الشام» ومن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذا ولا معللا وهذا شاذ معلل» إن لم يكن من سوء حفظ بعض 
رواته. 
والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بما ووجوب قراءتما إنما هو كتابتها في المصحف بقلم القرآن» وأن 
الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه. 
والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق, كقوطم: القرآن لا يثبت إلا بقاطع؛ ولو كان هذا قاطعا لكفر مخالفه. 
وقد سلك أبو بكر بن الطيب الباقلاتي وغيره هذا المسلكء وادعوا أتهم يقطعون بخطأ الشافعي في كونه جعل 
البسملة من القرآن» معتمدين على هذه الحجة» وأنه لا يجوز إثبات القرآن إلا بالتواتر» ولا تواتر هناء فيجب 
القطع بنفي كونها من القرآن. والتحقيق: أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء فيقال لهم: بل يقطع بكونها من القرآن 
ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآن» فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن 
المكتوب بين لوحي المصحف كلام الله» ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن 
ما كتبوه بين لوحي المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - لم يكتبوا فيه ما ليبس من 
كلام الله. فإن قال المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبتء فكفروا النافي» قيل لهم: وهذا يعارض 
حكمه إذا قطعتم بنفي كوا من القرآن» فكفروا منازعكم. 


٠١5/١ الاستقامة‎ )١( 





وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب» مع دعوى كثير من الطائفتين". )١(‏ 


>-"بالإيمان شاهد طم بما لا يعلمه؛ إذ ليس معه شيء يدل على إيمانهم مثل ما مع منازعيه ما يدل على 
نفاقهم وزندقتهم. وكذلك " النسب " قد علم أن جمهور الأمة تطعن في نسبهم؛ ويذكرون أنهم من أولاد المجوس 
أو اليهود هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف من: الحنيفية» والمالكية والشافعية» والحنابلة» وأهل الحديث» 
وأهل الكلام» وعلماء النسبء والعامة» وغيرهم. وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وأيامهم» حتى 
بعض من قد يتوقف في أمرهم كابن الأثير الموصلي في تاريخه ونحوه» فإنه ذكر ما كتبه علماء المسلمين بخطوطهم 
في القدح في نسبهم.وأما جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين حتى القاضي ابن خلكان في تاريخه. فإنهم 
ذكروا بطلان نسبهم» وكذلك ابن الجوزي» وأبو شامة وغيرهم من أهل العلم بذلك» حتى صنف العلماء في 
كشف أسرارهم وهتك أستارهم» كما صنف القاضي أبو بكر الباقلاني كتابه المشهور في كشف أسرارهم وهتك 
أستارهم؛ وذكر أنحم من ذرية المجوس, وذكر من مذاهبهم ما بين فيه أن مذاهبهم شر من مذاهب اليهود 
والنصارى؛ بل ومن مذاهب الغالية الذين يدعون إلية علي أو نبوته» فهم أكفر من هؤلاء؛ وكذلك ذكر القاضي 
أبو يعلى في كتابه " المعتمد " فصلا طويلا في شرح زندقتهم وكفرهم؛ وكذلك ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه 
الذي سماه فضائل المستظهرية وفضائح الباطنية» قال: ظاهر مذهبهم الرفضء وباطنه الكفر الحض.وكذلك 
القاضي عبد الجبار بن أحمد وأمثاله من المعتزلة المتشيعة الذين لا يفضلون على علي غيره؛ بل يفسقون من قاتله 
ولم يتب من قتاله: يجعلون هؤلاء من أكابر المنافقين الزنادقة. فهذه مقالة المعتزلة في حقهم» فكيف تكون مقالة 
أهل السنة والجماعة؟ .» والرافضة الإمامية - مع أنحم من أجهل الخلق؛ وأنهم ليس لهم عقل ولا نقل؛ ولا دين 
صحيح. ولا دنيا منصورة نعم - يعلمون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين؛ ويعلمون أن مقالة هؤلاء الباطنية 
شر من مقالة الغالية الذين يعتقدون إلهية علي - رضي الله عنه -. وأما القدح في نسبهم فهو مأثور عن جماهير 
علفاك الأمهمى خلماة الظوائق ,ال 0 

٠-"السبعة‏ هل هي حرف من الحروف السبعة أم لاء فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أتما 
حرف من الحروف السبعة» بل يقولون إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة» وهو متضمن للعرضة الآخرة 
التي عرضها النبي - صلى الله عليه وسلم - على جبريل. والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا 
القول. وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة؛ 
وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني, وغيره» بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تحمل 


١179/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية 591/9؟‎ )١( 





نقل شيء من الأحرف السبعة» وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه» حيث أمر 
عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيهاء ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى 
كل مصر من أمصار المسلمين. بمصحف وأمر بترك ما سوى ذلك. قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة 
ببعض الأحرف السبعة. ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على 
الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة» وإِن كان جائزا للهم» مرخصا لهم فيه» وقد جعل إليهم الاختيار في أي 
حرف اختاروه» كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا بل مفوضا إلى اجتهادهم, ولذا كان ترتيب 
مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيدء وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو منزل 
منصوص عليه؛ فلم يكن لحم أن يقدموا آية على آية في الرسم» كما قدموا سورة على سورة» لأن ترتيب الآيات 
مأمور به نصاء وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم.قالوا: فكذلك الأحرف السبعة» فلما رأى الصحابة 
أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحدء اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغاء وهم 
معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل محظور. ومن هؤلاء من يقول بأن 
الترخيص ف الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما 
تذللف السعهم بالفراوق" 10 

4-"ولأبي بكر الخلال» وأبي القاسم الطبراني» وأبي الشيخ الأصبهاني, وأبي أحمد العسال وأبي بكر الآجري 
وأبي الحسن الدارقطني؛ كتاب الصفات وكتاب الرؤية؛ وأبي عبد الله بن منده. وأبي عبد الله ابن بطة» وأبي قاسم 


اللالكائي» وأبي عمر الطلمنكيء وغيرهم. وأيضا فقد جمع العلماء من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف 
هذه الآيات والأحاديث» وتكلموا في إثبات معانيهاء وتقرير صفات الله دلت عليها هذه النصوصء لما ابتدعت 
الجهمية جحد ذلك والتكذيب لهء كما فعل عبد العزيز الكناتي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وكما 


فعل عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو عبد الله بن حامد» والقاضي أبو يعلى؛ وكما 
فعل أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلابء وأبو الحسن علي بن إماعيل الأشعري وأبو الحسن علي بن مهدي 
الطرق» والقاضى أيؤيكر الباقلاني.الوجه القارنشتهرة أن اللد صبال شيش وم لمب رارك ودين لقي ا كفل لذ 
ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة وترك أمته على البيضاءء ليلها كنهارهاء وبين لهم جميع ما يحتاجون إليه» وكان 
أعظم ما يحتاجون إليه تعريفهم رهم بما يستحقه من أسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وما يحب وما يجوز عليه 
ويثبت له فيحمد ويثنى به عليه ويمجد به وما يمتنع عليه» فينزه عنه ويقدس. ثم حدث بعد الماثة الأولى الجهم 
بن صفوان وأتباعه الذين عطلوا حقيقة أسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وسلكوا مسلك إخوانحم المعطلة الجاحدين 
للصانع وصار أغلب ما يصفون به الرب هو الصفات السلبية العدمية» ولا يقرون إلا بوجود مجملء» ثم يقرنونه 
بسلب ينفي الوجود» ومن أبلغ العلوم الضرورية أن الطريقة التي بعث الله يما أنبياءه ورسله» وأنزل بما كتبه» 


4١9/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





مشتملة على الإثبات المفصلء والنفي المجمل» كما يقرر في كتابه» وعلمه وقدرته وممعه وبصره ومشيئته ورحمته 
وغير ذلك» ويقول في النفي. #إليس كمثله شيء» [الشورى: ]١١‏ » هل تعلم له سميا» [مريم: 18] » «إم 
يلد ولم يولد» [الإخلاص: *] #ولم يكن له كفوا أحد» [الإخلاص: 5] .وعلى أهل العلم والإيمان اتباع 
المرسلين من الأولين والآخرين؛ وأما طريقة هؤلاء» فهي نفي مفصلء ليس بكذا ولا كذاء وإثبات مجمل. يقولون: 
هو الوجود للطلف له" (1) 

٠-"قول‏ في النفس غير أنه يتضمن المعرفة ولا يوجد دونما وهذا ثما ارتضاه القاضي فإن الصدق والكذب 
والتصديق والتكذيب بالأقوال أجدر فالتصديق إذا قول في النفس ويعبر عنه باللسان فتوصف العبارة بأنما تصديق 
لأتما عبارة عن التصديق هذا ما حكاه شيخنا الإمام.قلت: فقد ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين:أحدهما: 
إن التصديق هو المعرفة وهذا قول جهم.والثاني: إن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة وهو اختيار ابن 
الباقلاني وابن الجويني وهؤلاء قد صرحوا بأنه يتضمن العرفة ولا ينتصر أن يقوم في النفس تصديق مخالف لمعرفة 
كما ذكروه ولو جاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه واعتقاده لانتقض أصلهم في الإيمان إذا كان التصديق لا 
يناي اعتقاد خلاف ما صدق به فلا يجب أن يكون مؤمنا بمجرد تصديق النفس على هذا التقدير وكل من 
القولين ينقض ما استدل به على أن التصديق غير العلم.قال النيسابوري وحكى الإمام أبو القاسم الإسفراييني 
اختلافا عن أصحاب أبي الحسن في التصديق ثم قال والصحيح من الأقاويل في معنى التصديق ما يوافق اللغة 
لأن التكليف بالإيمان ورد بما يوافق اللغة والإيمان بالله ورسوله على موافقة اللغة هو العلم بأن الله ورسوله صادقان 
في جميع ما أخبرا به والإيمان في اللغة مطلقا هو اعتقاد صدق المخبر في خبره إلا أن الشرع جعل هذا التصديق 
علما ولا يكفي أن يكون اعتقادا من غير أن يكون علما لأن من صدق الكاذب واعتقد صدقه فقد آمن به 
ولحذا قال في صفة اليهود: «ؤيؤمنون بالجبت والطاغوت» [النساء: ]5١‏ يعني يعتقدون صدقهما. قلت ليس 
الغرض هنا ذكر تناقضهم في مسمى الإيمان وف التصديق هل هو التصديق بوجود الله وقدمه وإلهيته كما قاله 
الأشعري أو هو تصديق فيما أخبر به كما ذكره غيره» أو التناقض كما في كلام صاحب الإرشاد حيث قال: 


الإيمان هو التصديق بالله فالمؤمن بالله من صدقه فجعل التصديق بوجوده هو تصديقه في خبره مع تباين الحقيقتين 


فإنه فرق بين التصديق بوجود الشيء وتصديقه ولهذا يفرق القرآن بين". (5) 

١-"بالضرورة‏ والاتفاق أن منه شيئا ليس هو الشيء الآخر أما الصفاتية فيقرون بذلك لفظا ومعنى وهو 
الحق والكلابية والأشعرية منهم.وأما نفاة الصفات فإنحم أيضا مضطرون إلى الإقرار بذلك فإن أخذوا يقولون بل 
هذا هو هذا كما يقوله امتفلسفة في العاقل والمعقول والعقل وف الوجود والوجوب وكما يقوله المعتزلة وكما يقوله 
أبو الهذيل إن العلم والقدرة هو الله ونحو ذلك فمن المعلوم أن فساد هذا من أظهر البديهيات في العقول ثم إذا 


881/7 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 09/5 ه‎ 





التزموا ذلك كان لكل من نازع أن يقول فيما أنكروه كما قالوه فيما أقروا به فيقول المجسم أنا أقول إن هذا الجانب 
هو هذا الجانب كما يقوله من يقول مثل ذلك في الجوهر الفرد ويقول الصفاتية كلهم نحن نقول العلم هو القدرة 
والقدرة هي السمع والبصر ويقول الأشعرية للمعتزلة نحن نقول الأمر هو النهي ويقول القائلون بالحروف والصوت 
نحن نقول الباء هي السين وأمثال ذلك كثير وإن قالوا بل لا نقول في هذين إن أحدهما هو الآخر ولا غيره أو 
هما متغايران باعتبار دون اعتبار أو نحو ذلك كان القول فيما نوزعوا فيه من التبعيض نظير القول فيما أقروا به 
وهذا كلام متين لا انفصال عنه بحال وقد بسطناه في الكلام على تأسيس الرازي. [الوجه الثالث والخمسون كما 
يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض والذي أوجب كونه ذلك قدمه]الوجه الثالث والخمسون: قوله 
كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض والذي أوجب كونه ذلك قدمه. يقال لكن من أين في قدمه 
أن يكون كذلك وأنت لم تذكر ذلك وقد تكلمنا في تخليص التلبيس على جميع ما احتجوا به في هذا الباب وبينا 
لكل من له أدى فهم أن جميع حججهم داحضة وتكلمنا على طريقهم المشهور الذي أثبتوا به حدوث الأجسام 
وبينا اتفاق السلف على فسادها فإنما فاسدة في العقل أيضا.الوجه الرابع والخمسون: إن حجتهم على إنكار 
تكلم الله بالحروف ينقض ما احتجوا به على هذا الكلام النفساني فيلزمهم أحد الأمرين إما إنكار ما أثبتوه من 
الكلام النفساني أو الإقرار بما أنكروه من التكلم بالحروف قال القاضي أبو بكر الباقلاني؛ في كتاب النقض وهو 
في أربعين سفرا وقد تكلم في مسألة القرآن في ثلاث مجلدات وتكلم على القائلين بقدم الحروف وقال من زعم 
أن السين من بسم بعد الباء والميم بعد السين والسين الواقعة بعد الباء لا أول له فقد خرج عن المعقول إلى 
أجحد" )١(‏ 

١-"وقد‏ احتج الإمام أحمد وغيره بحذه الآية وغيرها على أن القرآن من علم الله فجعلوه بعض علم الله 
فمن الذي يقول إن علم الله ليس له بعض ولا جزء. واعلم أنه ليس طم في المسألة عمدة إلا ما اعتمد عليه إمام 
القوم القاضي أبو بكر بن الباقلاني, فإنه اعتمد فيها إجماعا ادعاه وهو ف غير موضع يدعي إجماعات لا حقيقة 
لما كدعواه إجماع السلف على صحة الصلاة في الدار المغصوبة بكونمم لم يأمروا الظلمة بالإعادة» ولعله لا يقدر 
أن ينقل عن أربعة من السلف أتهم استفتوا في إعادة الظلمة ما صلوه في مكان مغصوب فأفتوهم بإجزاء الصلاة» 
لكن أهل الكلام كثيرو الاحتجاج من المعقول والمنقول بالحجج الداحضة:» وهذا كثر ذم السلف لهمء قال أبو 
عبد الله الرازي لما تكلم على وحدة علم الله وقدرته.فقال: الفصل الأول: في وحدة علم الله وقدرته نقل إمام 
الحرمين في الشامل عن أبي سهل الصعلوكي منا أنه تعالى عالم بعلوم غير متناهية وذهب جمهور الأصحاب إلى 
أنه تعالى عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة مريد بإرادة واحدة.قال: واعلم أن القاضي أبا بكر عول في هذه 
المسألة على الإجماع فقال القائل قائلان» قائل يقول الله تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة» وقائل يقول ليس الله 
عالما بالعلم ولا قادرا بالقدرة» وكل من قال بالقول الأول قال إنه عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة» فلو قلنا إنه 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 51/5 ه 





سبحانه عالم بعلمين أو أكثر كان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع وأنه باطل.قال وأما الصعلوكي فهو مسبوق بمذا 
الإجماع فيكون حجة عليه» قلت هذا الإجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به الرازي على قدم المعنى 
الذي ادعوه أنه هو الكلام؛ وليس في ذلك إجماع أصلا وإِنما هو إجماع المعتزلة والأشعرية لو صح فكيف وقد 
حكى أبو حاتم التوحيدي عن الأشعري نفسه أنه كان يثبت علوما لا تماية لما والسلف الذين أثبتوا علم الله 
وقدرته ليس مقصودهم بذلك ما يقصده هؤلاء من أنه لا بعض له» بل قد صرحوا بأنه يعلم بعض علم الله ولا 
يعلم بعضه» وكل من لم يوافقهم على ما ادعوه من نفي التبعيض الذي اختصوا بنفيه كالذين خالفوهم من". )١(‏ 

١-"خلقها‏ وأظهر بما المعنى القديم ودل بما عليه» فاستحقت الإكرام والتحريم لذلك» حيث يدخل في 
حكمه بحيث لا يفصل بينهماء أو يفصل بأن يقال: هذا مظهر هذا دليله؛ وجعلوا ما ليس هو كلام الله ولا 
تكلم الله به قط كلاما لله معظما تعظيم كلام الله كما جعلت النصارى الناسوت الذي ليس هو بإله قطء ولا 
هو الكلمة إلا وكلمة» وعظموه تعظيم الإله الذي هو كلمة الله عندهم.ومنها: أن النصارى على ما حكى عنهم 
المتكلمون كابن الباقلاني أو غيره ينفون الصفات ويقولون: إن الأقانيم التي هي الوجود والحياة والعلم» هي 
خواص» هي صفات نفسية للجوهر» ليست صفات زائدة على الذات» ويقولون: إن الكلمة هي العلم» ليست 
هي كلام الله فإن كلامه صفة فعل» وهو مخلوق» فقولهم في هذا كقول نفاة الصفات من الجهمية» المعتزلة 
وغيرهم؛ وهذا يكون قول بعضهم من خاطبهم متكلمو الجهمية من النسطوريين وغيرهم؛ وممن تفلسف منهم 
على مذهب نفاة الصفات من المتفلسفة» ونحو هؤلاء, وإلا فلا ريب أن في النصارى مثبتة للصفات» بل غالية 


في ذلك, كما أن اليهود أيضا فيهم المثبتة والنفات. والمقصود هنا أن تسميتهم للعلم كلمة دون الكلام الذي هو 
الكلام؛ ثم ذلك العلم ليس هو أمرا معقولاء كما تعقل الصفات القائمة بالموصوفء ضاهاهم في ذلك هؤلاء 
الذين يقولون: الكلام هو ذلك المعنى القائم بالنفس دون الكلام الذي هو الكلام» ثم ذلك المعنى ليس هو 
المعقول من معان الكلام» فحرفوا اسم الكلام ومعناه كما حرفت النصارى اسم الكلمة ومعناهاء وهذا الكلام 
ذكرته من مضاهاة هؤلاء النصارى من بعض الوجوه. [وقد] رأيت بعد ذلك الناس قد نبهوا على ذلكء قال أبو 
الحسن بن الزاغوني: في مسألة وحدة الكلام دليل آخرء يقال طم: ما الفرق بينكم في قولكم إن الأمر والنهي 
اثنان وهما واحد» والقول بذلك قول صحيح غير مناف للصحة والإمكان» وبين من قال: إن الكلمة والناسوت 


واللاهوت ثلاثة واحد» فإن هذا ما اتفقنا على قبحه شرعا وعقلاء من جهة أن الكلمة غير الناسوت واللاهوت» 


انفصال لم منه إلا بزخارف عاطلة عن صحة لا يصلح مثلها أن يكوة شبية توق ميا" 7 


ه/١/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 
(؟) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5957/7ه‎ 





5 ١-"يقولوا‏ صوتنا ولا قالوا قديم» ومع هذا فقد اشتد نكير الإمام أحمد عليهم: وتبديعه للهم» وقد صنف 
الإمام أبو بكر المروزي صاحبه في ذلك مصنفا جمع فيه مقالات علماء الوقت من أهل الحديث والسنة» من 
أصحاب أحمد وغيرهم» على إنكار ذلك؛ وقد ذكر ذلك أبو بكر الخلال في كتاب السنة» وهذا الذي ذكره ابن 
الزاغوني عن أصحابه إنما هم أتباع القاضي أبي يعلى في ذلكء» فإن هذا تصرف القاضي والله يغفر له.وقد كان 
ابن حامد يقول: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق على ما ذكر عنه؛ والقاضيء أنكر هذا كما ثبت إنكاره عن 
أحمد, وذهب في إنكار ذلك إلى ما ذهب إليه الأشعري وابن الباقلاني وغيرهما أتمم كرهوا أن يقال لفظت 
بالقرآن» وأن القرآن لا يلفظء قالوا: لأن القديم لا يلفظ إذ اللفظ هو الطرح والرمي» ولكن يتلى أو يقرأ. فإن 
الأشعري لما ذكر في مقالة أهل السنة أتهم منعوا أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق» وكان هو وأئمة 
أصحابه منتسبين إلى الإمام أحمد خصوصاء وإلى غيره من أهل الحديث عموما في السنة» والإنكار على الطائفتين 
كما اشتهر عن الإمام أحمد وطائفة من الأثمة في زمانه وافقوه على ذلك وفسروه بكراهة لفظ القرآن ووافقهم 
القاضي أبو يعلى في ذلك. ثم إن القاضي وأتباعه يقولون: أبلغ من قول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ 
وأولئنك يقولون: أبلغ من قول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق مع دعوى الطائفتين اتباع أحمد.وقد صنف الحافظ 
أبو الفضل محمد بن ناصر المشهور» وكان في عصر أبي الحسن بن الزاغوني الفقيه وفي بلده» مصنفا يتضمن إنكار 
قول من يقول: إن المسموع صوت الله وأبطل ذلك بوجوه متعددة» وكان ما قام به في ذلك المكان والزمان قياما 
لغرض رد هذه البدعة وإنكارهاء وهو من أعيان أصحاب أحمد وعلمائهم» ومن أعلم علماء وقته بالحديث 


والآثار. [الوجه السابع والسبعون حقيقة قول القائلين إن القرآن ليس كلام الله]الوجه السابع والسبعون: إنه قد 
اشتهر بين علماء الأمة وعامتها أن حقيقة قول هؤلاء: إن القرآن ليس كلام الله» وهو كما اشتهر بين الأمة 


وذلك أتمم يصرحون بأن حروف القرآن لم يتكلم الله بما بحال. فهذا إقرار منهم بأن نصف مسمى القرآن وهو". 
00 


١-"ومذهب‏ الشافعي وفقهاء الأمصار أن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافرء والقرآن 
حمله جبريل - عليه السلام - مسموعا من الله تعالى» والنبي - صلى الله عليه وسلم - معه من جبريل والصحابة 
معوه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي نقوله نحن بألسنتناء وفيما بين الدفتين» وما في صدورنا 
مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشاء وكل حرف منه كالباء والتاء» كله كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو 
كافرء عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين.قال الشيخ أبو الحسن: وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار 
على الباقلاني وأصحاب الكلام» قال أبو الحسن: ول يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى 
الأشعري» ويتبرءون ما بنى الأشعري مذهبه عليه» وينهون أصحابهم وأحبابمم عن الحوم حواليه» على ما سمعت 


عدة من المشايخ والأئمة» منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي الساجيء يقولون: معنا جماعة من المشايخ 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية /95ه 





الثتقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد بن طاهر الإسفراييني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا إذا 
سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور ويدخل الرياض المعروف بالروزي المحاذي للجامع ويقبل 
على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق, كما قال أحمد بن حنبل» لا كما يقول 
الباقلاي وتكرر ذلك منه في جماعات» فقيل له في ذلك» فقال: حتى ينتشر في الناس» وفي أهل الصلاح ويشيع 
الخبر في البلاد أني بريء ما هم عليه» يعني الأشعري» وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني: فإن جماعة من 
لمتفقهة الغرباء يدخلون على لباقلا خفية» فيقرءون عليه فيفتنون بمذهبه فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم 
لا محالة» فيظن ظان أنحم مني تعلموه» وأنا قلته» وأنا بريء من مذهب الباقلاي؛ وعقيدته. قال الشيخ أبو 
الحسن: وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني يقول: معت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول: 
كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفراييني وكان ينهى أصحابه عن الكلام وعن الدخول على الباقلاي؛ فبلغه 
أن نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام» فظن أن معهم ومنهم, وذكر قصة قال في آخرها: إن 
الشيع آنا حامد قال نيا بوه يلقق أنك #دخل على بهذا الريكل يعني الباقلاني فإياك إياة قإنه ميتلح يذخو 
الناس إلى الضلال. وإلا فلا تحضر". )١(‏ 

57-"مجلسي» فقلت: أنا عائذ بالله ثما قبل» وتائب إليه» واشهدوا علي أن لا أدخل إليه. قال: وجمعت 
الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي يقول: جمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد» أظن الشيخ أبا 
إسحاق الشيرازي أحدهم, قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعا خوفا من الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني. قال: وأخبري جماعة من الثقات كتابة منهم القاضي أبو منصور اليعقوبي عن الإمام عبد الله بن محمد 
بن علي هو شيخ الإسلام الأنصاري قال: سمعت عبد الرحمن بن محمد بن الحسين» وهو السلمي» يقول: وجدت 
أبا حامد الإسفراييني وأبا الطيب الصعلوكي وأبو بكر القفال المروزي وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام 
وأهله. قال: معت أحمد بن أبي رافع وخلقا يذكرون شدة أبي إسحاق الإسفراييني على الباقلاي؛ قال الشيخ 
أبو الحسن الكرخي: ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام, حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول 
الأشعري وعلقه عنه الإمام أبو بكر الزاذقاني» وهو عنديء وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه 
اللمع " والتبصرة " حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميز» وقال: هو قول بعض أصحابناء وبه قالت 
الأشعرية» ول يعدهم من أصحاب الشافعي استنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه» فضلا عن أصول 
الدين. قلت: أبو محمد الجويني وشيخه أبو بكر القفال المروزي وشيخه أبو زيد المروزي هم أهل الطريقة المروزية 
الخراسانية» وأئمتها من أصحاب الشافعي» والشيخ أبو حامد الإسفراييني وأتباعه كالقاضي أبي الطيب وصاحبه 
أبي إسحاق الشيرازي وغيرهم أئمة الطريقة العراقية» من أصحاب الشافعي» وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر في 
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ترجمة أبي محمد الجويني ما ذكره عبد الغافر الفارسي في تاريخ نيسابور في ترجمة الشيخ أبي محمد الجويني في مناقبه» 
وقال: معت خالي الإمام أبا سعيد يعني عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري يقول: كان أثمتنا في عصره 
وامحققون من أصحابنا يعتقدون فيه الكمال والفضل والخصال الحميدة» وأنه". (1) 

"ولا كثيرا. ما نعرف إلا ما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل. فخرج من عنده وصنف كتاب الإبانة 
فلم يقبلوه منه. ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها.قال: وقول الأهوازي أن الحنابلة لم يقبلوا منه ما أظهره من 
كتاب الإبانة وهجروه. فلو كان الأمر كما قال لنقلوه عن أشياخهم ولم أزل أسمع ممن يوثق به أنه كان صديقا 
للتميميين سلف أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث. وكانوا له مكرمين وقد أظهر بركة 
تلك الصحبة على أعقابهم حتى نسب إلى مذهبه أبو الخطاب الكلواذاني من أصحابهم وهذا تلميذ أبي الخطاب 


أحمد الحربي يخبر بصحة ما ذكرته وينبئ. وكذلك كان بينهم وبين صاحبه أبي عبد الله بن مجاهد وصاحب صاحبه 
أبي بكر بن الطيب من المواصلة والمواكلة ما يدل على كثرة الاختلاق من الأهوازي والتكذيب.قال: وقد أخبرني 
الشيخ أبو الفضل بن أبي سعد البزار بن أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي الحنبلي قال: 
سألت الشريف أبا على محمد بن أبي موسى الحاشمي فقال: حضرت دار شيخنا أبي الحسن عبد العزيز بن الحارث 
التميمي سنة سبعين وثلاثمائة في دعوة عملها لأصحابه حضرها أبو بكر الأبهري شيخ المالكيين وأبو القاسم 
الداركي شيخ الشافعيين وأبو الحسن طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث» وأبو الحسين بن معون شيخ 
الوعاظ والزهاد» وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلمين وصاحبه أبو بكر بن الباقلاتي في دار شيخنا أبي الحسن 


التميمي شيخ الحنابلة» قال أبو علي: لو سقط السقف عليهم لم يبق بالعراق من يفتي في حادثة يشبه واحدا 
منهم.قال: وحكاية الأهوازي عن البربماري ما يقع في صحتها التماري وأدل دليل على بطلاتما قوله: إنه لم يظهر 
ببغداد إلى أن خرج منها وهو بعد أن صار إليها لم يفارقها ولا رحل عنها.قلت: لا ريب أن الأشعرية إنما تعلموا 
الكتاب والسنة من أتباع الإمام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد» فإن الأشعري أخذ السنة بالبصرة عن ركريا بن يحجى 
الساجي وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد ونحوه, ثم لما قدم بغداد أخذ ممن كان بماء ولهذا يوجد أكثر 
ألفاظه التي يذكرها عن أهل السنة والحديث إما". (5) 

"ولا المعنى المجرد» بل لفظ الأمر إذا أطلق فإنه ينتظم اللفظ والمعنى جميعاء فلهذا قيل صيغة» كما 
يقال للإنسان جسم أو للإنسان روحء وكما يقال للكلام معنى وأما ما ذكره أبو القاسم الدمشقي من أن هذه 
المسألة خالف فيها أبو إسحاق الأشعري فيقال له: هذه المسألة هي أخص بمذهب الأشعري يكون الرجل بما 
مختصا بكونه أشعرياء ولهذا ذكر العلماء الخلاف فيها معه؛ وأما سائر المسائل فتلك لا يختص هو بأحد الطرفين 
كما بل في كل طريق طوائفء فإذا خالفه في خاصة مذهبه لزمه أن لا يكون متبعا له.وأيضا فإنه إذا قال أصحابنا 
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نما يعني الشافعية» وإذا ذكر الأشعري فإنه يقول قالت الأشعرية فلا يدخلهم في مسمى أصحابه» ولكن أبو 
القاسم كان له هدى ولم تكن له معرفة بحقائق الأصول التي يتنازع فيها العلماء ولكن كان ثقة في نقله. عالما بفنه 
كالتاريخ ونحوه. [فصل في مذهب الأشعري نفسه وطبقته]فصلومذهب الأشعري نفسه» وطبقته كأبي العباس 
القلانسي ونحوه ومن قبله من قبله من أئمته كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن بعده من أئمة أصحابه 
الذين أخذوا عنه كأبي عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر بن الباقلاتي وأبي الحسن الباهلي شيخ ابن 
الباقلاي وأبي إسحاق الإسفراني وأبي بكر بن فورك وكأبي الحسن علي بن مهدي الطبري صاحب التآليف في 
تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات ونحوهم. والطبقة الثانية التي أخذت عن أصحابه كالقاضي أبي 
بكر إمام الطائفة وأبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسفراييني وأبي علي بن شاذان» وغير هؤلاء إثبات الصفات 
الخبرية التي جاء بما القرآن أو السنن المتواترة كاستوائه على العرش والوجه واليد ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك» وقد 
رأيت كلام كل من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه الصفات ومن لم أذكره أيضاء وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة 
بذلكء وبالرد على من يتأول هذه الصفات والأخبار بأن تأويلهما طريق الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك.". )0١(‏ 

8-"وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي» ويريد 
كما النعمة» وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتهاء وما يجري مفهوما من كلامهاء ومعقولا في خطابماء وكان لا 
يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي» ويعني به النعمة» بطل أن يكون معنى قوله تعالى: 
«إبيدي» النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه» .[قول الباقلاني كنابه الايانة] :وقال القاضى 'أبو 
بكر «محمد بن الطيب [الباقلاني] المتكلم»". 0( 

"ثم ذكر ما بين الأشعري وقدماء أصحابه وبين الحنابلة من التآلف لا سيما بين القاضي أبي بكر 
بن الباقلاتي وبين أبي الفضل التميمي» حتى كان ابن الباقلاني يكتب ف أجوبته في المسائل: كتبه محمد بن 
الطيب الحنبلي» ويكتب أيضا الأشعري.قال: وعلى العقيدة التي صنفها أبو الفضل التميمي اعتمد البيهقي في 
الكتاب الذي صنفه في مناقب أحمد لما ذكر عقيدة أحمد.قال: وأما ابن حامد وابن بطة وغيرهما فإنهم مخالفون 
لأصل ابن كلاب .قال: والأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبري وأبي عبد الله بن مجاهد والقاضي أبي بكر 
متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليدين وإبطال تأويلها» وليس 
للأشعري ف ذلك قولان أصلا. ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين؛ ولكن لأتباعه قولان في ذلك. ولأبي 
المعالي الجويني في تأويلها قولان أولهما في الإرشاد ورجع عن التأويل في رسالته النظامية وحرمه ونقل إجماع السلف 
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على تحريمه وأنه ليس بواجب ولا جائز )١(  -----. )١(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص١/١.‏ هذا 
النقل عن ابن تيمية فيه زيادات عما في المجموع. يفهرس ١77/١+‏ مع الفهارس العامة مجموع الفتاوى.". )١(‏ 
"وهو الأقوى عندي. وحكى ابن عقيل في الفنون عمن قال: «إن خبر الواحد والقياس يجوز أن 
ينسخ حكم القرآن» . وقرر حنبلي ذلكء أظنه نفسه. وقال: خرج من هذا أن ورود حكم القرآن لا يقطع بثبوته 
مع ورود خبر الواحد والقياس بما يخالف ذلك الحكم ويصير كأن صاحب الشرع يقول: اقطعوا بحكم كلامي ما 
لم يرد خبر واحد أو شهادة اثنين أو قياس يضاد حكم كلامي» ومع وروده فلا تقطعوا بحكم كلامي» هذا هو 
التحقيق» وبناه على أن الحكم بمما قطعي لا ظني. وذكر الباقلاي فيما ذكر أبو حاتم في اللامع أنه لا يحوز 
نسخ القرآن بالسنة [قال: ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد» وأما أخبار الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتما 
وأخبار التواتر التي توجب العلم فقد اختلف الناس فيها] . فقال جمهور المتكلمين وأصحاب مالك وأبي حنيفة: 
إنه يجوز» وحكي عن أبي يوسف أنه قال: لا يجوز إلا بأخبار متواترة. واختلف هؤلاء فقال بعضهم: وجد في 
الشرع. وقال آخرون: يجوز وما وجدء ومنع منه الشافعي وجمهور أصحابه. ثم منهم من منع منه عقلاء قال: منع 
القدرية في الأصلح. ومنهم من اقتصر على منع السمع.قال شيخنا: قلت: وهذا يقتضي أن من أصله أن بعض 
أخبار الآحاد تحري مجرى التواتر» وأظن الأشعري قد حكي في مقالاته أن مذهب أهل السنة والحديث أنه لا 
ينسخ بالسنة» وقال: وإليه أذهب )١(‏ .[شيخنا] كيل [صيع كران بالبد جوزو إقانا فس 
القرآن بالسنة المتواترة فيجوز عقلا قاله القاضي وبعض الشافعية (؟) خلافا لبعضهم (*) 
)١(‏ المسودة ص 7١54‏ ف 8/5.(؟) نسخة: «وبعض المالكية» بدل الشافعية.(*) 

اللسوذة عن 4ع اف اي" 00 
-"[نسخ السنة بقرآن] مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن وبه قالت الحنفية» وللشافعي فيه قولان ذكرههما 
القاضي وابن عقيل وأبو الطيب. ويتخرج لنا المنع إذا منعنا من تخصيصها به. والأول قول عامة الفقهاء من 
المالكية والشافعية والمتكلمين والمعتزلة» قال ابن برهان: وشذت طائفة من أصحابنا فمنعوا من ذلك وعزوه إلى 
الشافعي» قال القاضي في مقدمة المجرد: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة نص عليه» وأما نسخ السنة بالكتاب 
فكلامه محتمل» ففي موضع ما يقتضي أن لا تنسخ سنة إلا بسنة مثلها» وفي موضع يجوز ذلك. وقال في العدة: 
أومأ إليه أحمد, فقال عبد الله: سألت أبي عن رجل أسير أخذ منه الكفار عهد الله وميثاقه أن يرجع إليهم» فقال: 
فيه اختلاف قلت لأبي: حديث أبي جندل. قال: ذاك صالح على أن يردوا من جاءهم مسلما فرد النبي - صلى 
الله عليه وسلم - الرجال ومنع النساءء ونزلت فيهم: #وفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» وقال 
القاضي: وظاهر هذا أنه أثبت نسخ القصة بقرآن )١(‏ .قال شيخنا: قلت: الذي منع نسخ السنة بقرآن يقول: 
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إذا نزل القرآن فلا بد أن يسن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة تنسخ السنة الأولل» وهذا حاصل وأما بدون 
ذلك فلم يقع (؟) . [الزيادة على النص هل تكون نسخا؟] مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا عند أصحابنا 
والمالكية والشافعية () والجبائي وابنه أبي هاشم. وقالت الحنفية منهم الكرخي وأبو عبد الله البصري وغيرهما: 
هي نسخ. وقالت الأشعرية وابن نصر المالكي والباجي متابعة منهم لابن الباقلاني: إن غيرت حكم المزيد عليه 
كجعل الصلاة ذات الركعتين أربعا فهو نسخ وإن لم تغيره كزيادة عدد )١(‏ قلت: لعله 
«السنة» )١(.‏ المسودة ص ٠١5‏ ف7(.8/5) نسخة: «والشافعي» م 


١-"الجلد‏ وإضافة الرجم إلى الجلد فليس بنسخ, ولم يحك أبو الطيب هذا القول إلا عن أبي بكر 
لأشعري يعني الباقلاي. وحكى ابن برهان هذا عن عبد الجبار بن أحمد» وحكى مذهبا آخر.قال شيخنا: قلت: 
لتحقيق في مسألة الزيادة على النص زيادة إيجاب أو تحريم أو إباحة أن الزيادة ليست نسخا إذا رفعت موجب 
لاستصحاب أو المفهوم الذي لم يثبت حكمه. إلا بمعنى النسخ العام الذي يدخل فيه التخصيص ومخالفة 
لاستصحاب ونحوهماء وذلك يجوز بخبر الواحد والقياس. وأما إن رفعت موجب الخطاب فهو نسخ [بمعنى] 
النسخ المشهور في عرف المتأخرين إن كان ذلك الموجب قد ثبت أنه مراد [بالخطاب. وأما إذا لم يثبت أنه مراد 
إما مع] تأخر المفسر عند من يجوز تأخره.أو مع جواز تأخره عند من يوجب الاقتران فإنه كتخصيص العموم؛ 
مثال الأول: ضم النفي إلى الجلد ونحو ذلكء فإنه إنما رفع الاستصحاب والمفهوم ولم يرفع موجب الخطاب 
المنطوق. فالزيادة على النص بمنزلة تخصيص العموم وتقيبد المطلق. ومثال الثاني: لو أوجب النفي في حد القاذف» 
وكذا التفسيق ورد الشهادة متعلقا بمما فقد قال الغزالي وأبو محمد: إنه لا يكون نسخا؛ لأن ذلك تابع لجلد, لا 





مقصودء فأشبه نسخ عدة الحول إلى أربعة أشهر وعشرء فإن ذلك نسخ لوجوب العدة» لا تحريم نكاح الأزواج» 
وهكذا قال. والصواب أن نسخ العدة لكلا الحكمين نسخ لإيجاب الزيادة )١(‏ ولتحريم نكاح الأزواج» فهو 
نسخ لبعض موجب الخطاب الذي أريد وإبقاء لبعضه وهو كتخصيص العموم الذي استقر وأبد كآية اللعان 
ونحوهاء وكذلك على هذا إذا كانت الزيادة شرطا في صحة المزيد بحيث يكون وجود المزيد كعدمه بدون الزيادة» 
كزيادة ركعتين في صلاة )١(‏ نسخة: «نسخ الإيجاب والزيادة» .". (5) 

5 ؟-"شيخنا: وذكر الباجي في هذه المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لا يقبل بحال حتى يبين الناسخ 
ليعلم أنه ناسخ: لأن هذا كفتياه: وهو قول ابن الباقلاتي والسمناي» واختاره الباجي. والثائي: أنه إن ذكر الناسخ 
لم يقع به نسخ, وإن لم يذكره وقع. والثالث: يقع به نسخ بكل حال )١(‏ .[شيخنا] : ... ... ... فصل [إذا 
قال الصحابي هذا الخبر منسوخ]قال القاضي: فأما خبر الواحد إذا أخبر به صحابي وزعم أنه منسوخ فإنه على 
قول من يجوز للراوي نقل معنى الأخبار يجب أن يثبت به النسخ؛ لأن ظاهر كلامه أنه معنى كلام رسول الله - 
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صلى الله عليه وسلم - في النسخ؛ لامتناع أن يحمل قوله على غير حقيقته. وأما على قول من يعتبر اللفظ فلا 
ينسخ به؛ لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه ناسخ, ولو أظهره لم يكن ناسخا عندنا (؟) .[وإذا قال الراوي كان 
كذا ونسخ] مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ, فقال ابن برهان: قبل قوله في الإثبات دون النسخ عندنا. 
وقال أصحاب أبي حنيفة: قبل قوله في النسخ.قال شيخنا: ويجب الفرق بين أن يقول: «كان كذاء ونسخ» 
وبين أن يقول لخبر معلوم بنقل غيره «هذا منسوخ» فإن هذا بمنزلة قوله عن الآية «هي منسوخة» (8) 

)١(‏ المسودة ص ٠5١ »582٠.0‏ ف )١(.8/5‏ المسودة ص 7١‏ ف 5(.8/59) المسودة 


ص الا ا ف 9/م.". () 


ه-"حسن عند العلماء حيث أجازه الشرع [وذهبت شرذمة إلى أن قبحه لنفسه؛ وعند هؤلاء هو قبيح 


حيث أجازه الشرع أيضا] قالوا: لكنه دفع به ما هو أقبح منه. وبعد ابن عقيل هذاء وعلى المذهبين مهما أمكن 
جعل المعاريض مكانه حرم.قال شيخنا: وهذا المسألة تبنى على القول بالقبح العقلي» فمن نفاه وقال: «لا حكم 
إلا لله» جعله بحسب موضعه ومن أثبته وجعل الأحكام لذوات امحل قبحه لذاته )١(‏ .[شيخنا] : 
فصل [هل خبر الأربعة يوجب العلم والعمل ]قال القاضي أبو يعلى متابعة لأبي الطيب وقاله قبلهما ابن الباقلاتي 
متابعة للجبائي: يجب أن يكون أكثر من أربعة؛ لأن خبر الأربعة لو جاز أن يكون موجبا للعلم لوجب أن يكون 
خبر كل أربعة موجبا لذلك؛ ولو كان هكذا الوجب إذا شهد أربعة على رجل بالزنا أن يعلم الحاكم صدقهم 
ضرورة» ويكون ما ورد به الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلا.قال شيخنا رضي الله عنه: قلت: وقد ألحق 
القاضي «لا يتأتى منهم التواطؤ على الكذب إما لكثرتهم» أو لدينهم وصلاحهم» وقال في مسألة خبر الواحد: 
لا يفيد العلم» لو كان موجبا للعلم لأوجبه على أي صفة وجد: من المسلم والكافر والعدل والفاسق والحر والعبد 
والصغير والكبير» كما أن الخبر المتواتر لما أوجب العلم لم يختلف باختلاف صفات المخبرين بل استوى في ذلك 
الكفار والمسلمون والصغار والكبار والعدول والفساق.قال شيخنا: قلت: هذا الكلام -مع أنه ي غاية السقوط- 
مناقض (1) المسودة صن ناف 6" 0 

5؟-"حضرته فيسكت ولا ينكر عليه» أو دعواه على جماعة حاضرين السماع معه فلا ينكرونه ونحو 
ذلك» وحصر ذلك بأقسام أربعة هو وأبو الطيب جميعا.ومن أطلق القول بأنه يفيد العلم فسره بعضهم بأنه العلم 
الظاهر دون المقطوع به؛ وسلم القاضي العلم الظاهر. وقال النظام إبراهيم: خبر الواحد يجوز أن يفيد العلم 
الضروري إذا قارنه أمارة» وكذلك قال بعض أهل الحديث: منه ما يوجب العلم كرواية مالك عن نافع عن ابن 
عمر وما أشبهه وأثبت أبو إسحاق الإسفرائيني فيما ذكره الجويني قسما بين المتواتر والآحاد ماه «المستفيض» 
وزعم أنه يفيد العلم نظرا. والمتواتر يفيد العلم ضرورة» وأنكر عليه الجويني ذلك» وحكي عن الأستاذ أبي بكر: أن 
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الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول محكوم بصدقه وأنه في بعض مصنفاته.وقال: إن اتفقوا على العمل به لم يحكم 
بصدقه لجواز العمل بالظاهرء وإِن قبلوه قولا وقطعا حكم به. وقال ابن الباقلاني: لا يحكم بصدقه وإِن تلقوه 
بالقبول قولا وقطعا؛ لأن تصحيح الأئمة للخبر يجري على حكم الظاهرء فقيل له: لو رفعوا هذا الظن وباحوا 
بالصدق ماذا تقول؟ فقال مجيبا: لا يتصور ذلك.والد شيخنا: والقطع بصحة الخبر الذين تلقته الأمة بالقبول أو 
عملت بموجبه لأجله قول عامة الفقهاء من المالكية ذكره عبد الوهاب والحنفية فيما أظن والشافعية والحنبلة. 
واختلف هؤلاء في إجماعهم على العمل به: هل يدل على علمهم بصحته قبل العمل به؟ على قولين» أحدهما: 
يشترط. والثاني: لا يشترط. وعلى الأول لا يجوز انعقاد الإجماع عن خبر الواحد وإن عمل به الجمهور. وقال 
عيسى بن أبان: ذلك يدل على قيام الحجة به وصحته» وخالفه الأكثرون بناء على". )١(‏ 

-"الاعتداد بخلاف الواحد والاثنين» [وذكره أبو الحسن البستي من الحنفية في كتاب اللباب» فقال: 
وتقدم رواية الفقيه على القياس ولا يجوز ذلك لغير الفقيه؛ بل يقدم القياس على روايته] وفي كتاب اللامع لابن 
حاتم صاحب ابن الباقلاني: قال: قال عيسى بن أبان: إن كان راوي الخبر متيقظا ترك القياس لأجله؛ وإن لم 
يكن كذلك وجب الاجتهاد في الترجيح. ومن الناس من قال: القياس أولى بالمصير إليه» وإليه صار جماعة من 
أصحاب مالك. وأما الشافعي وأكثر أصحابه فيترك عندهم الخبر للقياس الجلي» ويترك الخفي للخبر» قال: وكل 
هذه الأقوال عندنا باطلة.قال الأثرم في كتاب معاني الحديث: الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا طعنت 
في الحيضة الثالثة فقد برئ منها وبرئت منه» وقال: إذا جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد 
صحيح فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض ودنت الله تعالى به» ولا أشهد أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال ذلك. قال شيخنا: نقلته من خط القاضي على ظهر المجلد الثاني من العدة» وذكر أنه نقله من 
كتاب بخط أبي حفص العكبري رواية أبي حفص عمر بن زيد )١(‏ .وقال أيضا: قال أحمد بن حنبل: إذا وضع 
العشاء وأقيمت الصلاة ولم يصب منه فليأكل» وإن كان قد تناول وأقيمت الصلاة فليقوموا فليصلواء وفيه أيضا 
في حديث ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» . فقال أبو عبد الله: أدفع هذا الحديث بأنه قد روي عن ابن عباس خلافه 
من عشرة وجوه أنه كان يرى طلاق الثلاث ثلاثا.قال شيخنا: قلت: أبو عبد الله يشهد للعشرة بالجنة والخبر 
فيه ]اق لسضة روصم ون بدو "0 

"الشهادة لأن اعتبارها لا يشق لأن لها معتبرا وهو الحاكم, والاعتبار إليه» وليس كل من سمع الحديث 
حاكما.قال شيخنا: فقد رتبهم أربع مراتب: مسلم, وعدل الظاهرء وباطن؛ وفاسق. وكأنه يعني بالعدالة الباطنة 


ما يثبت عند الحاكم» وبالظاهرة ما ثبت عند الناس بلا حاكم )١(‏ واعتبار هذا في شهادة النكاح قول حسن. |والد 
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شيخنا] : ... ... فصل [إذا تحمل صغيرا وروى كبيرا]|فإن تحمل صغيرا وروى كبيرا أو تحمل كافرا أو فاسقا وروى 
مسلما عدلا قبلت روايته.قال والد شيخنا: ويغلب على ظبي أن فيه خلافا في مذهبنا (؟) .قال شيخنا: وكذلك 
هوء ذكره ابن الباقلاني. وذكر القاضي أنه إذا تحمل وهو مميز ورواه بعد البلوغ جاز؛ لإجماع السلف على عملهم 
بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة» وقياسا على الشهادة. قال أحمد في 
رواية أبي الحارث والمروذي وحنبل: يصح سماع الصغير إذا عقل وضبط وذكر القاضي حديث محمود بن الربيع 
في المحبة. قال: وهذا يدل على أن ابن خمس يعقل فيصح سماعه () .مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل 
الصحابة ورواية ا مجهول منهم وهو قول الجمهور» وذكره أبو الطيب» ولم يحك خلافا لهم )١(‏ 
نسخة: «تركية الناس بلا حاكم» .(؟) نسخة: «خلافا لغيرنا» .(") المسودة ص 75/8 ف 5/و.". (1) 
8 "قال شيخنا: قلت: خص نفسه بالامتناع» لأنه مظنة الظلم والاعتداء» ولهذا كره لبس السواد لما 
فيه من التشبه بمم» ويدل عليه قوله: «خذ العطاء ما كان عطاء فإذاكان عوضا عن دين أحدكم فلا يأخذه» 
والملوك المتأخرون إنما يرزقون على طاعتهم وإن كانت معصية؛ لا على طاعة الله ورسوله )١(‏ .[شيخنا] : 
فصل [إذا عمل العدل بخبر غيره]فإن عمل العدل بخبر غيره كان تعديلا له كما لو عدله بقوله. ذكره 
القاضي في ضمن مسألة من غير خلاف, أي في مسألة العدل عن غيره. وكذلك ذكره الباجي (؟) .مسألة: لا 
يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السببء وبه قال الشافعي. وعنه أنه يقبل كالتعديل» وذهب إليه جماعة. وقال ابن 


الباقلائي: يقبل الجرح المطلق ولا يقبل التعديل المطلق» فصارت المذاهب في المسألتين أربعة (*) . وقال الجويني: 
هذا يختلف بالمعدل والجارح» فإن كان إماما في ذلك من أهل صناعته قبل منه إطلاقه وإلا فلا. وكذلك قال 
المقدسي في الجرح. [الجرح والتعديل والتفصيل فيه ]قال القاضي: ولا يقبل الجرح إلا مفسراء وليس قول أصحاب 
الحديث «فلان ضعيفء وفلان ليس بشيء» ثما يوجب جرحه ورد خبره. قال: وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية 
المروذي؛ لأنه قال له: إن يحبى بن معين سألته عن الصائم يحتجم؟ فقال: لا شيء عليه» ليس يثبت فيها خبر» 
فقال أبو عبد الله: هذا كلام مجازفة. قال: فلم يقبل مجرد الجرح من يحبى. )١(‏ المسودة ص 
8 ف )١(.41/5‏ المسودة ص ١59‏ ف 5/5.(*) نسخة: «في المسألة» .". (5) 


"قال القاضي حسين في تعليقه: إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر فيما بينهم فإن كان معه قياس 
خفي فيقدم ذلك على القياس الجلي قولا واحداء وكذلك إذا كان معه خبر مرسل مجرد. فإن كان متجردا عن 
القياس فهل يقدم القياس الجلي على ذلك؟ فيه قولان» الجديد يقدم القياس. وإن انتشر بين الصحابة من طريق 
الفتياكان حجة مقطوعا بحما. وهل يسمى إجماعا؟ فيه وجهان: أحدهما يكون إجماعاء ويشترط انقراض العصر 
على ذلك وجها واحداء وإن كان على طريق القضاء قيل هو حجة قولا واحدا. وقيل: فيه قولان [قال المصنف] 
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وهو قول المالكية وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو سفيان والجرجاني وأكثر الشافعية» وكذلك الكرخي الحنفي وأبو 
الطيب الطبري. وقال بعض الحنفية: يكون حجة ولا يكون إجماعا وكذلك قال بعض الشافعية [يكون حجة ولا 
يكون إجماعا] لأن الشافعي قال: لا ينسب إلى ساكت قولء هذا قول أبي بكر الصيرقي» وقال: هذا هو الأشبه 
بمذهب الشافعي» بل هو مذهبه.وقال داود وبعض المتكلمين منهم ابن الباقلاي والجويني: ليس بحجة ولا إجماع» 
وحكي عن قوم من المعتزلة والأشعرية وسماهم أبو الخطاب فقال: واختلف فيه من قال: «كل مجتهد مصيب» 
فقال الجبائي كقولناء وقال ابن برهان: يكون حجة ولا يكون إجماعاء وقال أبو عبد الله البصري كقول داود وابن 
الباقلاني )١(‏ .مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد 
فهو حجةء نص عليه أحمد في مواضع |وقدمه على القياس] (؟) . واختاره أبو بكر في 
التنبيه. )١(‏ المسودة ص ه** ف 5/١11.(؟)‏ ساقطة من نسخة.". (1) 

١-"يعطي‏ علماء ولكن يفيد ظناء ونحن إذا قلنا إنه يثبت به الإجماع فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله 
بخبر الواحد» بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي - صلى الله عليه وسلم - والمنازع قال: «الإجماع دليل قطعي» وخبر 
الواحد دليل ظبي؛ فلا يثبت قطعيا )١(‏ . [نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع 
قبله؟]مسألة: نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على دين قومه نص عليه؛ بل كان متعبدا بما صح 
عنده من شريعة إبراهيم ذكره ابن عقيل» قال: وبه قال أصحاب الشافعي. وقال قوم بالوقف, وأنه يجوز ذلك 


ويجوز أنه لم يكن متعبدا بشيء أصلا. ورأينا اختاره الجويني وابن الباقلاني وأبو الخطاب وبه قال الحنفية فيما 
حكاه السرخسي أنه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع وإِنما صار بعد البعثة شرع من قبله شرع له.قال شيخنا: 
قلت: وهذا مأخذ جيد. قال الجويني: وذهب قوم إلى أنه كان على شريعة نوح, وفرقة إلى أنه كان على شريعة 
فيسى_الآنها اتح الخراقم وقال أبن الباقلاني لم يكن على شرع أصلا وقطع بذلك وقالت المعتزلة كان متعبدا 


بشريعة العقل بفعل محاسنه واجتناب قبائحه.قال شيخنا: وقال القاضي وغيره: كان متعبدا بشرع من قبله مطلقاء 


وحكاه عن أصحاب الشافعي. قال القاضي والحلواني: «مسألة» ونبينا كان قبل أن يبعث متعبدا باتباع شريعة 
من قبله على كلتا الروايتين. [وذكر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه 
وما ظن منها وليس كذلكء ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة] (؟) » وكان القاضي أولا قد فرع ذلك 
على الروايتين» فإن )١(‏ المسودة ص 544*, ه84 ف 5/١1.(؟)‏ هذه العبارة ساقطة في 
بعض النسخ.". 00 

؟-"القياس أن ذلك لا يسمى قياساء وقد ماه بعض الحنفية قياسا مجازاء المشهور عنهم وعن الحنفية 
جوازه ويسمى قياس العكس.قال شيخنا: والاستدلال به قول المالكية فيما ذكره عبد الوهاب وحكي عن قوم 
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من أهل العلم منعه» ومنعه قول ابن الباقلاي. وكل موضع يقاس فيه قياس العكس فإنه يمكن أن يصاغ القياس 
صوغ قياس الطرد؛ لكن لا يصرح بالحكم؛ بل يذكر ما يدل عليه» وهو التسوية بين ا محلين: محل الحكم المطلوب 
إثباته» ومحل آخر كسائر الأصولء مثل أن يقال في مسألة النية: طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية كطهارة 
الخبث )١(‏ » لكن التسوية في الأصل هي في عدم النية وفي الفرع في ثبوتما وقد ذكر أبو الخطاب هذا وذكر أن 
بعضهم يقول: هذا قياس فاسدء لأن حكم الأصل ضد حكم الفرع؛ والمستدل يقول: قصدت التسوية بين 
الجامد والمائع إلى آخره (؟) . [شيخنا] فصل [إذا كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض بإسقاطه]فإن 


كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة بإسقاطه فلا تأثير له مثل أن يقال في الجمعة: صلاة مفروضة فلم 
تفتقر إلى إذن الإمام كسائر الصلوات؛ فإن كوتما مفروضة لا أثر له. فمن الناس من قال: لا يحتاج إلى هذا 
الوصفء» ودخوله يضرء ومن الناس من قال: هذه الزيادة لا تضر؛ فإن فيها تنبيها على أن غير الفرض أولى ألا 
يحتاج» ولأنه يزيد تقريب الوصف من الأصلء فالأولى ذكره وذكره بعد هذا زيادة وصف للتوكيد» وكلام أبي 
الخطاب يقتضي منعه (7) . )١(‏ نسخة: كطهارة الجنب.(؟) المسودة ص 575». 5؟5: ف 
1( ) المسودة من مناغ ف عا با 00 

+م-"في الباطن» وهذا الذي دل عليه حديث أم سلمة؛ وهو نوعان؛ أحدهما: أن يعتقد البينة عدولا ولا 
تكون عدولاء أو يعقد اللفظ إقرارا ولا يكون كذلك فهذا كاعتقاده فيما ليس بدليل على الحكم أنه دليل. الثاني: 
أن تكون البينة عدلا لكن أخطأت. واللفظ إقرارا لكن أخطأ المقر» وأحدهما أظهر حجته والآخر سكت عنهاء 
كما دل عليه حديث أم سلمة» فهذا كما لو حكم بدليل وكانت دلالته مختلفة فحديث أم سلمة يدل على هذا 
)١(‏ .[شيخنا] : ... ... ... فصل [اعتقاد الربجحان ورجحان الاعتقاد ]قال ابن عقيل: الأمور المنظور فيها 
والمستدل بما على الأحكام على ضربين: منظور فيها يوصل النظر الصحيح فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه 
فهذا دليل على قول الجماعة. والضرب الآخر أمر يوصل النظر فيه إلى الظن وغالب الظن فيوصف بأنه أمارة 
من جهة الإصلاح, وقد ذكر في الجزء الأول فيه اصطلاحينء قال: ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي يقع عند 
النظر فيه غالبا الظن أنه طريق للظن أو موصل أو مؤد إليه أنه ثما يقع الظن عنده مبتدأ لا أنه طريق كالنظر في 
الدليل القاطع الذي هو طريق للعلم بمدلوله» وإِنما يتجوز بقولنا يوصل ويؤدي وأنه طريق للظن.قال شيخنا: 
قلت: هذا موافق لقول من قال من المعتزلة والأشعرية كابن الباقلاي: «إن كل مجتهد مصيب» وإن الظنيات 
ليست في نفسها على صفات توجب الظن كالعمليات. والصواب عند الجمهور خلافه وهي مسألة: اعتقاد 
الرجحان» ورجحان الاعتقاد (؟) . )١(‏ المسودة ص 5.84ه, ه.ه ف )١(.77/5‏ المسودة 


ص ه.هب_.ه ف ا" 6 


574/١ المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
79/5 (؟) المستدرك على مجموع الفتاوى‎ 





5 +-"مسائل اللغاتمسألة: الأسماء الشرعية كالصلاة والركاة والحج والتيمم ونحو ذلك على أصلها في اللغة 
ل تخرجء بل ضمت الشرعية إليها شروطا وقيوداء اختاره القاضي في كتبه الثلاثة» وبه قال ابن الباقلاي وجماعة 
من المتكلمين والأشعرية. وقالت المعتزلة وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو الخطاب وأكثر الفقهاء فيما ذكره ابن برهان» 
ولفظه: الفقهاء قاطبة هي منقولة ومعدول بما عن موجبها اللغوي. قال القاضي: وهذا قول فاسدء لأنه يلزم أن 
يكون مخاطبا لحم بغير لغتهم؛ وقال الله تعالى: «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» [5/5 ]١‏ وقال: #وبلسان 
عربي مبين» [95١/5؟]‏ .[خطأ ابن في الأسماء الشرعية]قال والد شيخنا: وخرجها ابن عقيل على 
وجهين. وحكى الجويني عن ابن أنما على أصوها لم تنقل» ولم يزد فيهاء ورد عليه ذلك» واختار هو في 
ذلك تفصيلا ذكره.قال شيخنا: وحقيقة مذهب الباقلاني أن الصلاة ليست اما للأركان وإنما هي اسم مجرد 
الدعاء» لكن قيل لنا في الشرعية: ضموا إلى دعائكم كذا وكذا وادعوا على حال دون حالء والصوموالإمساك 
كأنه قيل لنا: أمسكوا من وقت إلى وقت» وضموا إلى الإمساك النية وغيرهاء فالقيود واجبة في الحكم غير داخلة 
ف لأسيو ا 

ه١-"وهذا‏ خطأ قطعا )١(‏ . [هل الأسماء كلها من تعليم الله لآدم]مسألة: «أسماء الأشياء» ثبتت كلها 
توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له: إما بتولي خطابه أو بالوحي إليه. هذا مذهب قوم واختاره المقدسي» ولفظ 
القاضي: قال قوم: جميع أسماء الأشياء في كل لغة كالبيع والنكاح أخذ من جهة توقيف الله لآدم والتعليم له إما 
بتولي خطابه أو الوحي إليه على لسان من يتولى خطابه وإفهامه. وقيل: عرفت بالمواطأة والاصطلاح, ولا يجوز 
أن يكون ثبت منها شيء توقيفاء وبه قالت المعتزلة وقيل: يجوز الأمران معاء ويجوز كل واحد منهماء ويجوز أن 
يوافق فيها اصطلاح توقيفا لآخرين» ويحوز أن يخالف فيها اصطلاح قوم توقيفا لآخرين لم يعلموا به أو علموا وم 
يحظر عليهم التواضع؛ فيكون للشيء اسمان توقيفي واصطلاحي وقطع ابن عقيل بأن بعضها توقيفي وبعضها 
اصطلاحي» وهذا اختيار القاضي» قال: وهو ظاهر كلام أبي بكر عبد العزيز وبه قال ابن الباقلاني والجويني وابن 
برهان وجماعة» وقال أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة من أصحابه: القدر الذي يدعو به غيره إلى التواضع ثبت 
توقيفا والبقية اصطلاحا. [شيخنا] : ... ... ... فصل [هل للناس أن يسموا الأشياء بغير ما سماها الله به؟ ]قال 
القاضي: ويجوز أن يسموا الأشياء بغير الأسماء التي وضعها الله علما لما إذا لم يحصل منه حظر لذلكء؛ فإن حظر 
ذلك لم يجز مخالفة الاسم» ومتى لم يحظر ذلك كان للشيء اسمان» أحدهما موقف من الله والآخر متواضع عليه 
وكذلك قال ابن الباقلاتي وصاحبه (؟) . )١(‏ المسودة ص 7ه ف 73(.5175/9) المسودة 


ص 5نم ده ف 5/5/اع.". (0) 


٠/5/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
5/5/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





*-"[شيخنا] : ... ... ... فصل [الألفاظ دالة على المعاني بالوضع] ذهب الجمهور إلى أن الألفاظ 
دالة على المعاني بالوضع لا لذواتما وشذ عباد بن سليمان الصيمري فزعم أن دلالتها لذواتما وهذا باطل باختلاف 
الاسم لاختلاف الطوائف مع اتحاد المسمى )١(‏ .[بعض القدرية يرون أن كل حقيقة لابد لما من مجاز] مسألة: 
اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز في قول الكافة خلافا للإسفراييني.قال شيخنا: حكى ابن الباقلاي عن بعض 
القدرية أن كل حقيقة فلابد لها من مجاز وما لا مجاز له فلا حقيقة له» وأن المجاز يكون بالنقل وبالزيادة والنتقص» 
وقيل: لا يكون إلا بالنقل (؟) .[شيخنا] : ... ... ... فصل [التخصيص والإضمار ]قال القاضي: التخصيص 
يجري مجرى الإضمار وكذلك ذكر إلكيا في الإضمار: هل هو من امجاز أو ليس منه؟ فيه قولان؛ كالقولين في 
العموم والخصوص؛ فإن العموم المخصوص نقص المعنى عن اللفظ والإضمار نقص اللفظ عن المعنى وليس فيهما 
استعمال اللفظ في موضع آخر (”) .[شيخنا] : ... ... ... فصلفي الأسماء المتواطئة العامة» والمشتركة» 
وامجازية :زعم قوم من القدرية أن الاسمين إذا جريا على المسميين حقيقة كان كل ما استحقه أحدهما من الصفات 
استحقه الآخر. وهذا غلط؛ )١(‏ المسودة ص 57" ه, 4ه ف 5(.475/5) المسودة ص 


4 ف 47/58.(”) المسودة ص 0ه ف 75/5 .". (1) 
-"وليس كذلك العقل» لأنه يختلف ما يدرك وهو التمييز والفكر فيقل في حق بعضهم ويكثر في حق 
بعض )١(‏ .مسألة: قال أصحابنا: يصح أن يكون عقل أكمل من [عقل] وأرجح ذكره أبو محمد البربكاري وأبو 


الحسن التميمي والقاضي.قال شيخنا: قال أبو محمد في شرح السنة: العقل مولود» أعطي كل إنسان من العقل 
ما أراد الله يتفاوتون في العقول» مثل الذرة في السموات» ويطالب كل إنسان على قدر ما أعطاه من العقل.قال 
والد شيخنا: وذهب أبو الخطاب وابن عقيل إلى أنه لا يجحوز أن يكون عقل أرجح من عقل [وهذا مذهب المعتزلة 
فيما حكاه القاضي والأشعرية. [قالت الأشعرية: وأما قومهم: «عقل فلان أرجح من عقل فلان» ] فإنما هو من 
التجارب» وقد تسمى التجارب عقلاء وهذا فاسد]|قال شيخنا: وهذا الثاني حكاه القاضي عن [المتكلمين من] 
الأشعرية والمعتزلة» وكان قد حكاه أولا عن ابن الباقلاني )١(‏ .تم بعون الله تعالالمجلد الثانيويليه المجلد الثالتأوله 
كتاب الطهارة )١(‏ للسودة ص لاههء موه ل 49/5/9.(؟) المسودة صن +64 ف 
"0 

"هو عند من يتكلم في الجوهر والعرض من قبيل الإعراض لا من قبيل الجواهر.وهذا العقل في الأصل 
مصدر: عقل يعقل عقلا كما يجيء في القرآن «إؤوتلك الأمثال نضربا للناس وما يعقلها إلا العالمون» .«إأفلم 
يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بما أو آذان يسمعون بحا #إؤومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع 
الصم ولو كانوا لا يعقلون» «إوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير» .وهذا كثير وهذا مثل 


)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى ؟//7/10 
(؟) المستدرك على مجموع الفتاوى 797/7 





لفظ السمع فإنه في الأصل مصدر سمع يسمع سمعا وكذلك البصر فإنه مثل الإبصار ثم يعبر بمذه الألفاظ عن 
القوى التي يحصل بما الإدراك فيقال للقوة التي في العين بصر والقوة التي يكون بما السمع مع وبحذين الوجهين 
يفسر المسلمون العقل. ومنهم من يقول العقل هو من جنس العلم كما يقوله لقاضي أبو بكر بن الباقلاتي وأبو 
الطيب الطبري وأبو يعلى بن الفراء وغيرهم.". )١7‏ 

8 "ولا يسمون أحدا من الملائكة عقلا ولا الله تعالى عقلا إلا من أخذ ذلك عن الفلاسفة.هذا مع 


أنه مذكور في كتب الأصول والكلام في ذلك فيه من النزاع أقوال كثيرة تنازع فيها أهل الكلام وأهل النظر 
المنتسبين إلى الإسلام ثم إن قول المتفلسفة عندهم قول آخر.واعلم أن المقصود في هذا المقام: أن لفظ العقل لا 
يعبر به عن جوهر قائم بنفسه لا عن ملك ولا غيره ف عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين 
وسائر علماء المسلمين فلا يجوز أن يحمل شيء من كلامهم المذكور فيه لفظ العقل على مراد هؤلاء المتفلسفة 
بالعقول العشرة ونحو ذلك فينقطع دابر من يجعل لحم عمدة في الشريعة من هذا الوجه.ثم بعد هذا النزاع بين 
الناس في فرعين: أحدهما: أن العقل الذي هو الإنسان ما هو؟الثاتي: أن ما يعنيه المتفلسفة بلفظ العقل هل له 
وجود أم لا؟وقد ذكروا في كتب الأصول النزاع في ذلك جملة كما يذكره القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي أبو 
الطيب والقاضي أبو يعلى وأبو الوفاء بن عقيل.". (5) 

٠‏ -"التحقيق وأخذ من كلام ابن عربي وسلك طريقا في تحقيقهم مغايرا لطريق غيره وإن كان مشاركا لهم 
في الأكثر وهما وأمثالهما يستمدان كثيرا ثما سلكه أبو حامد في التصوف المخلوط بالفلسفة ولعل هذا من أقوى 
الأسباب في سلوكهم هذا الطريق. وأبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه في الإرشاد والشامل ونحوهما مضموما 
إلى ما تلقاه من القاضي أبي بكر الباقلاي لكنه ف أصول الفقه سلك في الغالب مذهب ابن ِلباقلاي مذهب 
الواقفة وتصويب المجتهدين ونحو ذلك وضم إلى ذلك ما أخذه من كلام أبي زيد الدبوسي وغيره ف القياس ونحوه 
وأما في الكلام فطريقته طريقة شيخه دون القاضي أبي بكر وشيخه في أصول الفقه بميل إلى مذهب الشافعي 
وطريقة الفقهاء التي هي أصوب من طريقة الواقفة.". (5) 

١-"وأبي‏ الحسن الطبريء وأبي العباس القلانسي» وغيره -كما سيأتٍ إن شاء الله حكاية قوله وقول 
غيره- والقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأبي علي بن شاذان وغيرهم, كلهم يقولون: بإثبات العلو لله على العرش 
واستوائه عليه دون ما سواه» ويضللون من يفسر ذلك بالاستيلاء والقهر ونحوه - كما قد حكينا بعض أقوالهم 
في جواب الاستفتاء» وفي جواب هذه المسائل الموردة عليه وذكرنا أن أبا الحسن الأشعري ذكر أن هذا قول جميع 


)١(‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص/؟5؟ 
(؟) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص/ ده ١‏ 
(؟) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص//4 4 





أهل السنة والحديث» وبه يقول الرازني وهو قد حكى أيضا في كتبه ذلك عن بعض أئمة أصحابه؛ وذكر للأشعري 
نفسه قولين» وقد تكلمنا على ذلك. فكيف يزعم أن خصومه إنما هم". )١(‏ 


؟؛ -"قول أئمة متكلمة الصفاتية؛ لا أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلابء ولا أبي العباس القلانسي 
ونحوهماء ولا قول أبي الحسن الأشعري؛ وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري؛ والقاضي أبي بكر الباقلاتي وغيرهم 
من أئمة الأشعرية» الذين تزعم أنحم أصحابك. وإن قيل: إن هؤلاء متناقضون في أقوالحم؛ لم يكن نفي قول 
الأثبات» الذين صرحوا به عنهم لقوهم بما يناقضه بأولى من نفي القول الناقي عنهم لقوطهم ما يناقضه, لا سيما 
إذا كان المعروف عنهم أن الإثبات آخر القولين. وإذا كان أبو المعالبي والشهرستاني وطوائف غيرهماء قد خالفوا 
من خالفوه» من أئمة أصحابحم وقدمائهم في الإثبات» لم يجز أن يجعل قولحم هو قول أولئك؛ بل نقل لمذهب 
إمامه» مع أنا قد ذكرنا بنقل العدول الأثمة أن أبا المعالي تحير في هذه المسألة في حياته» ورجع إلى دين أهل 
القطرة كالعبنائد عدد هاتهه وكذلك الرازي أيضا سيرك وتوبعه معروقةة وكذلك أنمة هولق ".. 9 

4 -"غيرهم من فلاسفة الحند كالبراهمة لا ينكره» بل يقول العالم محدث فعله فاعل مختار» كما يحكي 
عنهم المتكلمون. وكذلك مناظة المعتزلة وغيرهم لغير هؤلاء من فلاسفة الروم والفرس وغيرهم من أنواع الدهرية» 
وكذلك مناظرة بعضهم بعضا في تقرير الإسلام عليهم؛ وإحداثهم في الحجج التي سموها أصول الدين ما ظنوا أن 
دين الإسلام ينبني عليها. وذلك هو أصل علم الكلام الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وذم أصحابه 
وتجحهيلهم» فإن كان كلام السلف والأئمة في ذم الجهمية والمتكلمين لا يحصيه إلا الله تعالى» وأصل ذلك أتهم 
طلبوا أن يقرروا ما لا ريب فيه عند المسلمين» من أن الله تعالى خلق السموات والأرض» وأن العالم له صانع 
خالق خلقه. ويردوا على من يزعم أن ذلك قديم: إما واجب بنفسه» وإما معلول علة واجبة بنفسها.فإن 
«الدهرية» لهم قولان في ذلكء ولعل أكثر المتكلمين إذا ذكروا قول الدهرية لا يذكرون من الدهرية إلا من ينكر 
الصانع فيقول: «الدهرية» وهم الذين يقولون بقدم العالم وإنكار الصانع» وعندهم كل من آمن بالصانع فإنه 
يقول بحدوث العالم» وهذا كما قال طوائف من المتكلمين» كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني: قال في «مسائل 
التكفير» :«وجملة الخلاف على ضربين: خلاف مع الخارجين عن الملة المنكرين لكلمة التوحيد وإثبات النبوة - 
اع نبزة يد" 0 

4 ؛ -"العرش * [الأعراف: 4 5] «إوكان عرشه على الماء» [هود: 1] فخص الاستواء بكونه بعد خلق 
السموات والأرض» كما خصه بأنه على العرشء وهذا التخصيص المكاني والزماني» كتخصيص النزول وغيره» إذ 
أبطلوا بمذه الطريقة أن يكون على العرش مطلقاء وإن كان كثير من يسلك هذه الطريقة يجوز عليه الأفعال 


574/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
4١/8/1١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
4؟//١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 





الحادثة» فلا يمنع حدوث الاستواء» كما كان كثير ممن ينفي ذلكء» يقول باستوائه على العرش مع نفي قيام الفعل 
به» كما سيأق مأخذ الناس في هذا.وإنما الغرض هنا التنبيه على هذه الطريقة: فقال نفاة الصففات -من المعتزلة 
ونحوهم, والصفاتية المنكرون للأفعال؛ كالكلابية والأشعرية» ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم؛ 
كالقاضي أبي يعلى؛ وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي الحسن بن الزاغوي» وغيرهمء والقاضي أبي بكر بن الباقلاي؛ 
وأبي إسحاق الأسفراييني» وأبي بكر بن فورك» وغيرهم قالوا-: الجسم محدثء والدلالة على حدوثه أنا وجدنا 
هذه الأجسام تتغير عليها الأحوال والصفات: فتكون تارة متحركة» وتارة ساكنة» وتارة حية» وتارة ميتة» وكذلك 
سائر الصفات التي تتجدد عليهاء فلا يخلو الجسم من أن يكون انتقل من حال قدم إلى حال قدم؛ أو من حال 
حدث إلى حال حدثء؛ أو من حال قدم إلى حال حدثء أو من حال حدث إلى حال قدم» فيستحيل أن 
يكون متنقلا من حال قدم إلى حال قدم, لأنه لو كان كذلك استحال خروجه عن تلك الحال» لأن كل حكم". 
00 

ه؛-"أخرى وليس متناقض فإن أصله أن يثبت الصفات التي في القرآن والأخبار الموافقة له أو ما في 
الأخبار المتواترة دون ما في الأخبار ا محضة أو دون ما في غير المتواترة وهذه طريقة ابن عقيل ونحوه وهي إحدى 
طريقي أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر ابن وهم مع هذا ينبتونما صفات معنوية". (5) 

5 -"أبويعلى في المعتمد كما ذكر ابن وأما الواحد والفرد والوتر فمعناه استحالة التجزئة 
والانقسام والتبعيض عليه فقال ونفي الشريك عنه ونفي الثاني عنه فيما لم يزل ونفي المثل عنه تعالى وعن صفاته 
الأزلية فجعل في هذا الموضع اسم الواحد يعم هذه المعاني الثلاثة وأما في كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات 
ففسر الواحد بما لا شريك له وجعل هذه لمعاني ثلاثة أقوال فقال وأما وصفه بأنه واحد فمعناه الذي لا شريك 
له القهار يقهر كل جبار والحد والواحد بمعنى واحد وقيل معناه شيء وكل شيء واحد وكل واحد شيء فإذا قيل 
للجملة إتما واحدة فإنه يقدر فيها حكم الواحد الذي لاينقسم وقيل المراد به نفي النظير كقولهم فلان واحد 
ان 

-"الشيخ أبي الحسن الأشعري والذي ذكره الأشعري في كتاب المقالات هو الذي ذكره أبو بكر بن 
فورك في كتاب مقالات ابن كلاب فقال الفصل الأول في ذكر ما حكى شيخنا أبوالحسن في كتاب المقالات 
من جمل مذاهب أصحاب الحديث وقواعدهم وما أبان في آخره أنه هو يقول بجميع ذلك وأن أبا محمد عبد الله 
بن سعيد يقول بذلك وبأكثر منه وهكذا ذكر القاضي أبو بكر الباقلاي في عامة كتبه مثل التمهيد والإبانة 
وكتابه الذي ماه كتاب الرد على من نسب إلى الأشعري خلاف قوله بعد فصول ذكرها قال وكذلك قولنا في 


4145/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 1//9؟‎ )؟١(‎ 
١57/7 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 





جميع المروي عن رسول اله صلى الله عليه وسلم في صفات الله تعالى إذا ثبتت بذلك الرواية من إثبات اليدين 
اللتين نطق بحما". )١(‏ 

4 -"الباقلاي وغيره وقد صنف مثل ذلك وبعضه كتب أخر وإنماالمقصود التنبيه على ما يتعلق بما نحن 
فيه وكان هذا مما دعا القادر إلى إظهار السنة وقمع أهل البدع فكتب الاعتقاد القادري المنسوب إليه وهو في 
الأصل من جمع الشيخ أبي أحمد القصاب وهو من أجل المشايخ". (5) 

5 "ابن أَلبأقلآي بسبب ما ينسب إليه من بدعة الأشعري وجبت أمور بلغتنا مجملة غير مفصلة وصنف 
ابن الباقلاي كتابه المعروف في الرد على من ينسب إلى الأشعري خلاف قوله واعتمد السلطان محمود بن 
سبكتكين في مملكته نحو هذا وزاد عليه بأن أمر بلعنة أهل البدع على المنابر فلعنت الجهمية والرافضة والحرورية 
والمعتزلة والقدرية ولعنت أيضا الأشعرية حتى جرى بسبب ذلك نزاع وفتنة بين الشافعية". (5) 

٠ه-"وكثيرا‏ ما يقول اتفق الفلاسفة ولا يكون عنده إلا ما ذكر ابن سينا وليس ما يذكره ابن سينا قول 
جميع الفلاسفة بل الفلاسفة أعظم تفرقا وأكثر طوائف من أن يحصر قولهم كلام ابن سينا أو غيره وقد حكى من 
صنف في المقالات من المسلمين مثل أبي الحسن الأشعري والنوختي والباقلاني وغيرهم من مقالات الفلاسفة 
أضعاف أضعاف ما يذكره ابن سينا وهذا المؤسس وكذلك حكايته عن جمهور المعتزلة إثبات إرادات وكراهات 
وفناء لا في محل وهذا إنما هو قول بعض البصريين وهم أبو علي وأبو هاشم ونحوهما وليس هؤلاء جمهور المعتزلة 
بل لهم في الإرادة والكراهة وفي الفناء أقوال". (4) 

١-"كانت‏ حفظة الأعمال إنما مساكنهم في السماء قال الطبري قيل له إن كانت العلة في رفع أيدينا 
إلى السماء أن الأرزاق منها وأن لحفظة مساكنهم فيها جاز أن نخفض أيدينا في الدعاء نحو الأرض من أجل أن 
الله يحدث فيها النبات والأقوات والمعايش وأتما قرارهم ومنها خلقوا ولأن الملائكة معهم في الأرض فلم تكن العلة 
في رفعها إلى السماء ما وصفه وإِنما أمرنا الله تعالى برفع أيدينا قصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو 
عليه وقال القاضي أبو بكر الباقلاتي في كتابه التمهيد وي الإبانة فإن قال قائل فهل تقولون إنه في كل مكان". 
)5 

؟ه-"يحتجون على الجهمية بما يلزم قولهم من كونه مخالطا للأجسام المذمومة من النجاسات والشياطين 
وقد ألخل هذه الحجة عنهم من اتبعهم في ذلك من متكلمة الصفاتية ونحوهم كما ذكر القاضي أبو بكر الباقلات 
في غير موضع من كتبه قال فإن قال قائل فهل تقولون إن الله في كل مكان قيل له معاذ الله بل مستو على العرش 


ا///٠ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
711/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
7177/54 (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
84/./ 6 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )5( 
4/5/4 بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )5( 





كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى 8و © [طه د] وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه [فاطر )١( ."]٠١‏ 

“ه-"ممن يقول بأن الوجود واحد وهو الله سواء فسر بمذا أو بمذا فمن فسره بالمطلق بشرط الإطلاق 
لزمه أن يكون معدوما في الخارج ومن فسره بالمطلق لا بشرط فغايته أن يجعله وجود المخلوقات أو جزءا منها أو 
حالا فيها وكل ذلك من أبين الأقوال فسادا في العقل وأظهرها كفرا في الدين وعلماء النظار كالقاضي أبي بكر 
الباقلاي وأبي المعاللي والغزالي قد بينوا فساد قول من يجعله وجودا مطلقا فيقول كل موجود فله حقيقة يختص بما 
ويتميز بما ويباين بما غيره وإذاكان كذلك فكونه بتلك الحقيقة الخاصة". (5) 

: ه-" بالقضاء من أعظم المقامات»ء وربما ادعوا إجماع المسلمين على أن الرضا بالقضاء من أفضل المقامات» 
فلو كانت المعاصي بقضائه لكان ينبغي أن يرضى بما. والرضا بالكفر والفسوق والعصيان لا يجوز باتفاق 
المسلمين» فعلم أن هذه ليست بقضائه.ولما أوردوا هذه الحجة أجابهم أهل الإثبات للقدرء كل طائفة بجواب 
بحسب أصوطم, فإن من يقول: إن رضاه هو إرادته» وإن كل ما قدره فقد رضيه وأحبه وأراده» كما يقول ذلك 
الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام والتصوف وغيرهم؛ فله جواب على أصله. وهؤلاء يقولون: أراد الكفر قبيحا 
معاقبا عليه» وكذلك رضيه وأحبه قبيحا معاقبا عليه. ومعنى "قبيحا" عندهم أي منهيا عنه» فهم يقولون: أراده 
ورضيه وأحبه ومع ذلك تمى عنه وتحانا أن نرضى بهء فحقيقة قوهم أن الله يحب أمورا ويرضاها مع نميه لنا عنها 
ان بها و ترظاتهان موعن بعولاق ابو قبي القت او الباقلاني وطافئة من أصحات مالك والعاقي 
وأحمد.فمن هؤلاء من قال: إنما نرضى بقضائه الذي أمرنا أن نريده ونرضاهء ولا نرضى من ذلك ما تمانا أن 
نرضى به. وهذا جواب طائفة كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما.وقد يقولون: نرضى بالقضاء على 
الجملة» ولا نطلقه على التفصيل.هذا حكاية لفظهم.ومنهم من قال ما ذكره أبو حامد والرازي وغيرهماء قالوا: 
نرضى بالقضاء ولا نرضى بالمقضي .قالت الطائفة الأولى كالقاضيين -وهذا لفظ أبي بكرء فإنه الأسبق". (5) 

هه-"فإن قالوا: نعم.قيل لهم مثله فيما سألونا عنه» وخرقوا الإجماع في ركوب هذا الإطلاق. وإن قالوا: 
لا.قيل لهم مثله فيما طالبونا به )١(‏ .قلت: وقد بسطوا هذا القول أكثرء فقالوا -واللفظ للقاضي أبي يعلى-: 
قلت: أما تفصيل القول في الرضا بأن بعض المخلوق نرضى به وبعضه لا نرضى به فصواب؛ لكن لم يثبتوا ما هو 
الذي نرضى به فإن قولهم "الذي أمرنا أن نريده ونرضاه" إن كان مرادهم نرضى بما أمرنا أن نفعله وهو الذي 
أمرنا بإرادته» فالرضا أعم من ذلكء فإنه ينبغي الرضا بأمور غير أفعالنا التي أمرنا تما؟ وإِن كان مقصودهم بكل 
ما أمرنا أن نريده ونرضاه وإن لم يكن من فعلنا.قلت: فهذا جواب حسن, لكن لا يستقيم على أصل أتباع أبي 


)١(‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية دلق 
(١؟)‏ بان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 5ه/1075؟ 
(؟) جامع المسائل لابن تيمية - عزير همس 5/8 7١‏ 





الحسن في قوله الذي خالف به المتقدمين واتبع فيه الجهمية والقدرية» حيث قال معهم: إن امحبة والرضا هي 
الإرادة» وفرعوا على ذلك أن الله لا يجوز أن يحب ذاته, كما لا يجوز أن تراد ذاته» فإن الإرادة إنما تتعلق بالمتجددء 
وهو ماكان معدوما فأريد حدوثه.قال أبو المعالي: وثما اختلف أهل الحق في إطلاقه ومنع إطلاقه: امحبة والرضاء 
فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحب الكفر ولا يرضاه» وكذلك كل معصية. وقال شيخنا أبو الحسن: المحبة 
هي )١(‏ هذا آخر كلام الباقلاني. ". )١(‏ 

5ه-"وذلك لأن الحق كان متجليا نفسه لنفسه؛ ثم لما نزلت الحلية من كانه إلى شأنه تحلى للأعيان 
المشهودة له وأعظمها حقيقة النبوة التي هي الإنباء والإخبار عن الوجود المطلق الذي كان في كانه.فهذه النقطة 
هي في مشهوداته مطابقة لعلمه بذاته. ولهذا كانت صورة علم الحق بنفسه المطابقة للصفة المعلومية لأنه كان يعلم 
نفسه» وتحلى لهذه النقطة كما تحلى لنفسه» فصار شهودها له مطابقا لشهوده لنفسه. ولهذا قال: فصارت مرآة 
لانعكاس الوجود المطلق محلا لتميز صفاته القديمة. لأن الذي كان في كانه من تحليه لنفسه بوحدته المطلقة ليس 
فيه عندهم صفات متميزة ولا أسماء» وهذا متفق عليه بين الاتحادية أنه الحق عندهم في نفسه؛ ليس له اسم ولا 
صفة أصلا. وهذا وإن كان مطابقا لقوله غالية الصابئة الفلاسفة والباطنية الذين يقولون: الحق الأول ليس له 
اسم ولا صفة» ولا يقولون: هو عالم ولا قادر ولا موجود, ولا يقولون: يعلم ولا يقدر ولا غير ذلكء» فأولئك إذا 
حكى عنهم أنه يجعلونه عين مخلوقاته» فإن كان أولئك يجعلونه ساريا في المخلوقات فقولهم هو قول هؤلاء 
الملاحدة. وهذا صحيح, فإني وقفت على مقالة غلاة الإسماعيلية والنصيرية في كتبهم التي يضنون بما إلا على 
خواص أكابرهم» فرأيتهم يصرحون فيها بنفي الصانع الخالق وجحوده بالكلية» كالمذهب الذي ذكره الله عن 
فرعون وحزبه؛ وعن الذي حاج إبراهيم في ربه. وهكذا حكى عنهم من وقف على سر دعوتمم؛ كالقاضي أبي 
0 ابن الباقلاتي زالقاضي أن يعلى والقاضي أى بكر ابن العري» :وقد كر كاذديه", (1) 

/اه-"وأهل الحديث موافقون لهم جميعهم في إنكار تلك التأويلات لا في إثبات شيء منها:فنفاة الرؤية 
من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة يتأولون النصوص فيها تارة برؤية أفعال الله» وتارة برؤية القلب الذي هو زيادة 
العلم» ومثبتو الرؤية من أهل الحديث والكلام يردون ذلك وينكرونه.ومنكرو الكلام الحقيقي يتأولون "قال الله 
ويقول" معنى أنه أحدث في غيره كلاما خاطب به عباده» ومثبتو الكلام الحقيقي من أهل الحديث والكلام 
يبطلون هذا التأويل ويحرمونه.ونفاة الصفات يتأولون (أنزله بعلمه) )١(‏ و (ذو القوة) (؟) والسمع والبصر ونحو 
ذلكء ومثبتو الصفات من أهل الحديث والكلام ينكر [ون] هذه التأويلات. بل الأشعرية المتمسكون بالقول 
الثاني -كالأشعري في "الإبانة"» والقاضي أبي بكر ابن الباقلاي: وابن شاذان» وابن فورك وغيرهم- ينكرون على 
من يتأؤل صفة اليد والوجه وغير ذلك» كما صرحوا به في كتبهم () .والمسلمون جميعا ينكرون على متكلمي 


477/4 جامع المسائل لابن تيمية - عزير 'خمس‎ )١( 





الفلاسفة الذين يتأولون ما ورد في صفة الملائكة والجن والجنة والنار والقيامة وحشر الأجساد.وأهل الإثبات جميعا 
-أهل الحديث وأهل الكلام- ينكرون )١(‏ سورة النساء: 77١.(؟)‏ سورة الذاريات: 
"٠‏ ) انظر "الإبانة" للأشعري (ص ه«-5") و"التمهيد" للباقلانى (ص )١9-590‏ .". (0) 

ه-"بعض أصحابه مع أهل الحديث وغيرهم؛ بل من هؤلاء [من] هو نفسه يحرم التأويل أو يبطله تارة» 
ويسيغه ويصححه أخرى لأصحاب الحديث.أما المعتزلة فمن أكثر الناس في التأويل» وأهل الحديث وغيرهم من 
علماء المسلمين ينكرون عليهم تأويلاتحم المخالفة لهم تحربما وإبطالا.وأما أصحاب الأشعري فهم ثلاثة 
أصناف: صنف يحرم تأويل الصفات السمعية المذكورة في القرآن كالوجه واليد والعين» ويبطل ذلك. وهذا هو 
الذي ذكره الأشعري في "الإبانة", حكاه عن أهل السنة جميعهم؛ وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاتي أفضل 
أصحابه )١(‏ » وأبو على ابن شاذان» وذكره أبو بكر ابن فورك في اليد وغيرهاء وعليه الأشعرية المتمسكون 
بالقول الثاني.وصنف يحرم التأويل» ولا يتكلم في صحته ولا فساده. وهذا الذي ذكره أبو المعالي الجويني في رسالته 
"النظامية" (؟) » وهو قول أكثر المفوضة من المتكلمين.وصنف يبيحه للعلماء عند الحاجة» ومنهم من يبيحه 
مطلقا.وهذا قول الجويني في 'إرشاده" (") وغيره» وجميع هؤلاء مختلفون في صحة بعض التأويلات 
وفسادها. )١(‏ سبقت الإحالة إلى كتابي الأشعري والباقلاني فيما مضى.(؟) ص ؟- 
لام زم ) عن اجات ار" 7 

"العالم عالماء والحركة نفس كون المتحرك متحركاء ليس عندهم هنا شيئان أحدهما علة والآخر 
معلول.وأما العلل الطبعية الموجودة في الخارج» مثل كون الأكل والشرب علة للشبع والري» والإحراق والإغراق 
علة للحرق والغرق» فكثير من متكلمة أهل الإثبات من أصحابنا وغيرهم لما ناظروا أهل الطبع وأهل القدر في 
أن الله خالق كل شيء أنكروا أن يكون في العلم علة أو سببء وقالوا: إن الله يخلق هذه الآثار عند هذه الحوادث» 
فهؤلاء إذا تكلموا في العلة والسبب لم يدخل هذا في كلامهم, وهذه طريقة كثير من الفقهاء الحنبلية والمالكية 
والشافعية ومتكلمة أهل الإثبات من الأشعرية وغيرهم. فإذا وجدت في كلام القاضي أبي بكر ابن الباقلاتي 
أوالقاضي أبي يعلى أو القاضي أي الطيب أو أبي إسحاق الفيروزابادي أو أبي الخطاب أو ابن عقيل أو نحو 
هؤلاء الفرق بين العلل العقلية والشرعية فهذا مرادهم. وأما جمهور العقلاء من أهل الإسلام وسائر الملل وإن كانوا 
يردون على أهل الطبيعة الذين يضيفون الحوادث إلى ما دون الله من جسم أو طبع أو فلك أو نجم أو عقل أو 
نفسء وعلى القدرية الذين يزعمون أن أفعال الحيوان لم يخلقها الله ولا يقدر على خلقهاء ويعلمون )١(‏ أن الله 
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خالق كل شيء - فلا ينكرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء بماء كما نطق بذلك الكتاب والسنة» وكما 
اتفق عليه 1 خطى سان "رقو م "0 

٠-"ووضع‏ أبو بكر بن العربي هذا قانون آخرء مبنيا على طريقة أبي المعالي ومن قبله» كالقاضي أبي 
بكر الباقلاني. ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيما جاءت به الأنبياء عن 
الله» فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقوطم عرفته» ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعا 
له» فما وافق قانوتحم قبلوه» وما خالفه لم يتبعوه.وهذا يشبه ما وضعته النصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة 
إيمانحم» وردوا نصوص التوراة والإنجيل إليهاء لكن تلك الأمانة اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص الأنبياء 
أو ما بلغهم عنهم؛ وغلطوا في الفهم أو في تصديق الناقل»". (5) 

١‏ "العلم» فذكر طائفة ذكر منهم أبو بكر الخلال» وظن أنه أبو محمد الخلال شيخ القاضي أبي يعلى 
وأبي بكر الخطيب» فاشتبه عليه هذا بمذا. وهذا كما أن العرقيين المنتسبين إلى أهل الإثبات من أبتاع ابن كلاب 
كأبي العباس القلانسي؛ وأبي الحسن الأشعري, وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري؛ والقاضي أبي بكر ابن 
الباقلاني: وأمثالهم» أقرب إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل وأمثاله من أهل خراسان المائلين إلى طريقة ابن كلاب» 
ولذا كان القاضي أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته أحيانا: محمد بن الطيب الحنبلي» كما كان يقول 
الأشعري» إذ كان الأشعري وأصحابه منتسبين إلي أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة السنة» وكان الأشعري أقرب 
إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام 
المعتزلة» كابن عقيل» وصدقة بن الحسين» وابن الجوزي» وأمثالهم.". () 

5 ""وكان أبو ذر الهروي قد أخذ طريقة ابن الباقلاني وأدخلها إلى الحرم» ويقال إنه أول من أدخلها 


إلى الحرم» وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل المغرب فإتحم كانوا يسمعون عليه البخاري ويأخذون ذلك عنه 
كما أخذه أبو الوليد الباجي» ثم رحل الباجي إلى العرق» فأخذ طريقة الباقلانتي عن أبي جعفر السمناني قاضي 
الموصل صاحب ابن الباقلاي: ونحن قد بسطنا الكلام في هذه المسائل وبينا ما حصل فيها من النزاع والاضطراب 
في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانو يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة» لما 
فيه من لبس الحق بالباطل ن مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي 
بينت معانيهاء فإن ماكان مأثورا حصلت له الألفة» وما كان معروفا حصلت به المعرفة» كما يرى عن مالك 


رحمه الله أنه قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء» وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء.فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه 
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معقولا ظهر الجفاء والأهواء» ولذا تحد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا 
دليلهاء بل يوالون على إطلاقها أو يعادون» من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى". )١(‏ 

1 -"الله غير مخلوق» ومن قال (مخلوق) فهو كافرء عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين) .قال الشيخ 
أبو الحسن: (وكان الشيخ أبو حامد الإسفرايني شديد الإنكار على الباقلاي وأصحاب الكلام) .قال: (ولم يزل 
الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري» ويتبرؤون ما بنى الأشعري مذهبه عليه» وينهون 
أصحابهم وأحبابمم عن الحوم حواليه» على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة - منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد 
بن علي الساجي - يقولون: سمعنا جماعة من المشايخ الثقاتء قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد ابن أبي طاهر 
الإسفرايني إمام الأئمة» الذي طبق الأرض علما وأصحابا إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع 
المنصورء يدخل الرباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع؛ ويقبل على من حضرء ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» كما قاله الإمام ابن حنبل» لا كما ينوله الباقلاني؛ وتكرر لك منه جمعات» فقيل له في 
ذلك»". () 

8 -"فقال: حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلحء ويشيع الخبر في أهل البلاد: أني بريء ثما هم عليه 
- يعني الأشعرية - وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقلاني؛ فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على 
الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه: فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة» فيظن ظان أنهم 
مني تعلموه قبل» وأنا ما قلته» وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته) .قال الشيخ أبو الحسن الكرجي: 
(وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني يقول: معت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول: كنت 
في درس الشيخ أبي حامد الإسفرايي» وكان ينهي أصحابه عن الكلام» وعن الدخول على الباقلاي؛ فبلغه أن 
نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام» فظن أن معهم ومنهم؛ وذكر قصة قال في آخرها: إن الشيخ 
آرا حافة فال ىنا بي قد بلع انلق تسمل غلك هذا الرجل - يعني الباقلاي - فإياك وإياهء فإنه مبتدع 
يدعو الناس إلى الضلالة» وإلا فلا تحضر مجلسيء» فقلت: أنا عائذ بالله ثما قيل» وتائب إليه» وأشهدوا على أني 
لا أدخل إليه) .". 9) 

>-"قال الشيخ أبو الحسن: (ومعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي يقول: سمعت عدة 
من المشايخ والأئمة ببغداد - أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم - قالوا: كان أبو بكر الباقلاتي يخرج إلى 
الحمام متبرقعاء خوفا من الشيخ أبي حامد الإسفرايني) .قال أبوالحسن: (ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على 


أهل الكلام» حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعريء وعلقه عنه أبو بكر الزاذقاني.وهو عندي, وبه 
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اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزة 
وقال: هو قول بعض أصحابناء وبه قالت الأشعرية» ولم يعدهم من أصحاب الشافعي» استنكفوا منهم ومن 
مذهبهم في أصول الفقه» فضلا عن أصول الدين) .قلت: هذا المنقول عن الشيخ أبي حامد وأمثاله من أئمة 
أصحاب الشافعي» أصحاب الوجوه» معروف في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وغيرها.وقد ذكر ذلك الشيخ 
أبو حامد والقاضي أبو الطيب وأبو إسحاق الشيرازي وغير واحدء بينوا مخالفة الشافعي وغيره من الأئمة لقول 
ابن كلاب والأشعري في مسألة الكلام التي امتاز بما عن ابن كلاب والأشعري عن غيرهماء وإلا فسائر المسائل 
ليس لأين كاذب والأشعري نا" 17) 

وقد ذكر الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب أنه طريق مبتدع في دين الرسل» محرم 
عندهم, وكذلك غير الأشعري ك الخطابي وأمثاله» يذكرون ذلكء, لكن مع هذا من وافق ابن كلاب لا يرى 
بطلان هذه الطريقة عقلا» وإن لم يقل: إن الدين محتاج إليهاء فلما رأى من رأى صحتها لزمه: إما قول ابن 
كلاب» أو ما يضاهيه. 

وهذا الذي نقلوه - من إنكار أبي حامد وغيره على القاضي أبي بكر الباقلاتي - هو بسبب هذا الأصل» 
وجرى له بسبب ذلك أمور أخرى. وقام عليه الشيخ أبو حامد والشيخ أبو عبد الله بن حامد وغيرهما من العلماء 
من أهل العراق وخراسان والشام» وأهل الحجاز ومصرء مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة والحاسن الكثيرة 
والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع» حتى إنه لم يكن في المنتسبين إلى ابن كلاب والأشعري أجل منه ولا 
أحسن كتبا وتصنيفاء وبسببه انتشر هذا القول» وكان منتسبا إلى الإمام أحمد وأهل السنة وأهل الحديث والسلف» 
مع انتسابه إلى مالك والشافعي وغيرهما من الأئمة حتى كان يكتب في بعض أجوبته: محمد بن الطيب الحنبلي 
وكان بينه وبين أبي الحسن التميمي وأهل بيته وغيرهم من التميميين من الموالاة والمصافاة ما هو معروف, كما 
تقدم ذكر ذلك, ولهذا غلب على التميميين موافقته في أصوله؛ ولما صنف أبو بكر البيهقي كتابه في مناقب 
الإمام أحمد - وأبو بكر البيهقي موافق لابن البقلاني في أصوله - ذكر أبو بكر اعتقاد أحمد الذي صفنه أبو 
الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي» وهو مشابه لأصول القاضي أبي بكرء وقد حكى عنه: أنه كان إذا 
درس مسألة الكلام على أصول ابن كلاب والأشعري يقول: (هذا الذي ذكره أبو الحسن أشرحه لكم وأنا لم 
تتبين لي هذه المسألة) فكان يحكى عنه الوقف فيهاء إذ له في عدة من المسائل". (") 

"-"قولان وأكثركما تنطق بذلك كتبه» ومع هذا تكلم فيه أهل العلم» وفي طريقته التي أصلها هذه 
المسألة ما يطول وصفهء كما تكلم من قبل هؤلاء في ابن كلاب ومن وافقه» حتى ذكر أبو إسماعيل الأنصاري 
قال: معت أحمد بن أبي رافع وخلقا يذكرون شدة أبي حامد - يعني الإسفرايني - على ابن الباقلاني: قال: وأنا 


(1) درء تعارض العقل والنقل 4/8/5 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ٠١١/7‏ 





بلغت رسالة أبي سعد إلى ابنه سالم ببغداد: إن كنت تريد أن ترجع إلى هراة فلا تقرب الباقلاي؛ قال: وسمعت 
الحسين بن أبي أمامة المالكي يقول: معت أبي يقول: لعن الله أبا ذر الحروي» فإنه أول من حمل الكلام إلا الحرم؛ 
وأول من بثه في المغاربة.قلت: أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه لرواية البخاري عن 
شيوخه الثلاثة وغير ذلك من النمحاسن والفضائل ما هو معروف به وكان قد قدم إلى بغداد من هراة» فأخذ 
طريقة ابن الباقلاني وحملها إلى الحرم» فتكلم فيه وفي طريقته من تكلم؛ ك أبي نصر السجزيء وأبي القاسم سعد 
بن علي الزنجاني وأمنالحما من أكابر أهل العلم والدين لما ليس هذا موضعه, وهو ممن يرجح طريقة الصبغي 
والثقفي على طريقة ابن خزيمة وأمثاله من أهل الحديث» وأهل المغرب كانوا يحجون» فيجتمعون به ويأخذون عنه 
الحديث وهذه الطريقة ويدلحم على أصلهاء فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق» كما رحل أبو الوليد". )١7‏ 
-"تعليق ابن تيميةقلت فهذه الطريقة التي سلكها هؤلاء في انهم يقولون عن الذات إتما قديمة وعن 
الصفات إتما قديمة ولا يقولون عن الذات والصفات إنمما قليمان من الإشعار بالتغاير وهم لا يطلقون على 
الصفات إنما غير الذات. وهم في لفظ المغايرة ثلاث طرق احدها وهي طريق الأثئمة كالإمام احمد وغيره وأظنها 
قول ابن كلاب وغيره وقد ذكرها أبو إسحاق الإسفراييني انحم لا يقولون عن الصفة إنما الموصوف ولا يقولون 
غنها غيره ولا يقولون ليست هي الموصوف ولا غيره لأن لفظ الغير مجمل فلا ينفونه عند الإطلاق ولا 
يثبتونه. والطريقة الثانية وهي المحكية عن الأشعري نفسه انه قال أقول مفرقا إن الصفة ليست هي الموصوف وأقول 


غنها ليست غير الموصوف لكن لا أجمع بين السلبين فأقول ليست الموصوف ولا غيره. وهكذا أبو الحسن التميمي 
ومن سلك هذه الطريقة يقولون في العلم ونحوه من الصفات إنه ليس غير الله وان الصفات ليست متغايرة كما 
يقولون إنما ليست هي الله كما يقولون إن الموصوف قديم والصفة قديمة ولا يقولون عند الجمع قديمان كما لا 
يقال عد اقمع لاهو لوقه ولةاخيرووالقالقة فول مع كتمع ين اتسين كما هي :طريقة ازرن الباقلاني 
والقاضي أبي يعلي وغيرهما وهؤلاء قد يطلقون القول بإثبات قديمين: أحدهما الصفة» والآخر الموصوفء كما 
ذكروا ذلك في كتيهم. وإذا احتج عليهم المعتزلة بانه إذا كانت صفاته قديمة وجب إثبات قديمين»". (5) 

8 "وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال إلا توفيقاء لكن لا بد من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ الرسول» 


لعن قاذم غيوه سراد كات من اللقيول آذ :الردودمولة) وضير تكلم رزق :الي وطرره مكن أصبداب 
أحمد في تصنيف القاضي أب يعلى لها الكتاب بكلام غليظ وشنع عليه أعداؤه بأشياء هو منها بريء؛ كما ذكر 
هو ذلك في آخر الكتاب.وما نقله عنه أبو بكر بن العربي في العواصم كذب عليه عن مجهول لم يذكره أبو بكر 
وهو من الكذب عليه؛ مع أن هؤلاء - وإن كانوا نقلوا عنه ما هو كذب عليه» ففي كلامه ما هو مردود نقلا 


وتوجيهاء وفي كلامه من التناقض من جنس ما يوجد في كلام الأشعريء والقاضي أبي بكر الباقلاني؛ وأبي 


٠١1/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
45/8 درء تعارض العقل والتقل‎ )1( 





المعاللي» وأمثالهم ممن يوافق النفاة على نفيهم» ويشارك أهل الإثبات على وجه. يقول الجمهور: إنه جمع بين 
النقيضين. ويقال: إن أبا جعفر السمناني» شيخ أبي الوليد الباجي قاضي". )١(‏ 

٠-"رغبوا‏ إلى الله عز وجل ف الأمر النازل بحم» يقولون جميعا: يا ساكن العرش» ومن حلفهم جميعا: لا 
والذي احتجب بسبع سماوات) .فقد حكى الأشعري إجماع المسلمين على أن الله فوق العرش» وأن خلقه 
محجوبون عنه بالسماوات» وهذا مناقض لقول من يقول: إنه لا داخل العالم ولا خارجه؛ فإن هؤلاء يقولون: 
ليس للعرش به اختصاص» وليس شيء من المخلوقات يحجب عنه شيئا.ومن أثبت الرؤية منهم إنما يفسر رفع 
الحجاب بخلق إدراك العين» لا أن يكون هناك حجاب منفصل يحجب العبد عن الرؤية. كلام الباقلاني قٍْ 
التمهيد إثبات العلو والاستواءوقال: القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابي: الإبانة والتمهيد وغيرهما: (فإن قال 
قائل: أتقولون: إنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله» بل هو مستو على عرشه؛ كما أخبر في كتابه» فقال: 
#والرحمن على العرش استوى [طه: 5] » وقال: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» [فاطر: 
]|٠‏ ء وقال: «#أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور» [الملك: ]١5‏ .". (5) 

١-"كذلك‏ كان مماسا للعالم أو محاذيا له قطعا. ثم قول أكثر الكرامية: إنه مختص بجهة فوق» مماس 
للعرش» أو مباين عنه ببعد متناه.وقالت الميصمية: هو مباين عنه ببعد غير متناه) .الرد عليهفيقال: الناس لهم في 


هذا المقام أقوال: منهم من يقول: هو نفسه فوق العرش غير نماس» ولا بينه وبين العرش فرجة» وهذا قول ابن 


كلاب؛ والحارث امحاسبي» وأبي العباس القلانسي» والأشعريء وابن الباقلاي» وغير واحد من هؤلاء؛ وقد وافقهم 
على ذلك طوائف كثيرة من أصناف العلماء» ومن أتباع الأئمة الأربعة» وأهل الحديث والصوفية» وغيرهم..وهؤلاء 
يقولون: إنه بذاته فوق العرش» وليس بجسم, ولا هو محدود ولا متناه.ومنهم من يقول: هو نفسه فوق العرش» 
وإن كان موصوفا بقدر لا يعلمه غيره. ثم من هؤلاء من لا يجوز عليه مماسة العرش» ومنهم من يجوز ذلك. وهذا 
قول أهل الحديث والسنة» وكثير من أهل الفقه والصوفية والكلام غير الكرامية» فأما أئمة أهل السنة والحديث". 
فيه 


-"الذي من على عباده بإرسال رسله؛ وختمم بسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم» فأرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونء وإِنما يعرف الرسول من عرف المرسل» وقد حصل لك العلم 
به تبارك وتعالى بما في كتاب المصباح وغيره» وأجلها وأعظمها وأوضحها وأبينها ما في القرآن مما نبه الله عليه 
وجعله ف عقول العقلاء» فينبغي أن يراعيه» ويديم النظر فيه ويواصل الفكر في آيات الله ويعتبر بالنقل والاعتبار» 
تنال المعرفة) .وكذلك قال الأشعري في كتابه المشهور المعروف باللمع لما ذكر خلق الإنسان واستدل به على 


578/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
٠١5/5 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
5/8/7 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 





الخالق تعالى. كما قد حكينا كلامه» وذكرنا كلامه وكلام القاضي أبي بكر عليه» وأن كلامه أجود؛ مع أنه جعل 
الإنسان ما يستدل على خلق جواهره بأتما لا تخلو من الحوادث بناء على أن الحدوث المشهود إنما هو حدوث 
الأعراض كالتأليف والتركيب» وهو المراد بالخلق» بناء على ثبوت الجوهر الفرد.وهذا وإن كان ضعيفاء وأكثر 
علماء المسلمين ينازعون في هذا. كلام الباقلاني شرح اللمعفالمقصود أنه استدل بالخلق على الخالق.قال القاضي 
أبو بكر: (ثم قال أبو الحسن مؤيدا لما ذكره من حدوث الإنسان» وحدوث تصويره". )١(‏ 

7-"يقولوا إنهم يخلقون ما يمنون مع تمنيهم الولد فلا يكون» ومع كراهتهم له فيكون.وقال تنبيها لخلقه 
على وحدانيته: وف أنفسكم أفلا تبصرون فبين لهم عجزهم وفقرهم إلى صانع صنعهم, ومدبر دبرهم) .تعليق 
ابن تيميةقلت: هذا الدليل مبني على مقدمتين: على تحول الإنسان من حال إلى حال» وأن ذلك لا بد له من 
صانع حوله من حال إلى حالء وكلتا المقدمتين ضرورية.والأولى هي مسألة حدوث صفات الأجسام, كما تقدم 
بيانه» وأن من أهل الكلام من يقول إن: المشهود هو حدوث الصفات لا حدوث الأعيان» وإن أكثر الناس 
على خلاف ذلك. وهذا هو طريقة القرآن» ولكن حدوث الصفات هي أقرب الطرق إلى طريقة القرآن» وأما 
الثانية فهي ضرورية» ولهذا لم يذكر أبو الحسن عليها دليلا» لكن كثير من أصحابه يقولون: إنما طريقة» موافقة 
منهم لمن قال ذلك من المعتزلة. كلام الباقلاني شرحا لكلام الأشعريولهذا اعترض من اعترض من المعتزلة على 
كلام أبي الحسنء فأجابه". (5) 

4 "بافتقار ا حدث إلى الفاعل أمر نظري» وليس الأمر كذلك» بل هو ضروري عند جماهير العقلاء» 
وإن كان نظريا عند طائفة من أهل الكلام من المعتزلة ومن وافقهم.والشيء قد يكون ضروريا مع إمكان إقامة 
الأدلة النظرية عليه» فلا منافاة بين كونه ضروريا مستقرا في الفطر» وبين إمكان إقامة الدليل عليه. كلام الباقلاني 
في بيان معنى الخلقفقال القاضي أبو بكر: (وأما توجيه كلام أبي الحسن إلى أن الخلق بمعنى الاختراع والابتداع 


فصحيح مع أكثر أهل الدهر» لأن كثيرا من الدهرية والفلاسفة يزعمون أن العالم محدث من غير محدثء وأنه 
متشكل ومتصور بغير مصور ولا مدبر» مع إظهارهم الإقرار بحدوثه وأنهم لذلك يعتقدون, فإذا حصل هذا الإقرار 
من الفريق الذين ذكرناهم بحدث الأجسام وتصويرها وتركيبهاء مع إنكارهم الصانع المصورء كان الكلام معهم في 
تعلقها بمحدث أحدثها وصورهاء بعد الأصل الذي قد سلموه صحيحا)قال: (وقد زعم قوم من المسلمين أن 
شطر الحوادث» أو قريبا من شطرهاء يقع من غير محدث ولا فاعل أصلاء وهو ثمامة بن". (5) 

-"قدييهة لم تزل؟ قيل له: لو كان ذلك كما ادعيتم؛ لم يجر أن يلحقها الاعتمال والتأثير والانقلاب 
والتغير» لأن القديم لا يجوز انقلابه وتغييره» وأن يجري عليه سمات الحدث,؛ لأن ما جرى عليه ذلك ولزمته الصنعة؛ 


8٠05/1 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
٠7/7 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
٠١7/4 درء تعارض العقل والنقل‎ )*( 





لم ينفك عن مات الحدثء؛ وما لم يسبق المحدث كان محدثا مصنوعاء فبطل لذلك قدم النطفة وغيرها من 
الأجسام) .كلام الباقلاني في شرح اللمعقال القاضي أبو بكر: (اعلم أن هذا الذي ذكره هو المعول عليه في 
الاستدلال على حدوث سائر الأجسام» وذلك أن الذي عناه بقوله: لو كانت قدية لم يلحقها الاعتمال والتأثير 
والانقلاب والتغير» وخروجها من صفة كانت عليها إلى صفة لم تكن عليهاء كنحو خروجها عن السكون إلى 
الحركة» وعن الحركة إلى السكونء وكاستصلايها بعد لينهاء وافتراقها بعد اجتماعهاء وما يلحقها من تعاقب 
الأكوان» وغير ذلك من التغيرات» لأن القديم الحاصل على صفة من الصفات لا يجوز خروجه عنها على ماذكره 
أصلاء وذلك أن القديم إذا ل يزل مجتمعا مثلا أو مفتقراء أومتحركا أو ساكناء أو على بعض هذه الصفات» لم 
فد دوع عن لآنه لكلو أن يكرن عن ماهو غلية ق أزلةه لنقسه» أن تعلق أولذ لتقيس ولول 0 

7" بنفسهاء مع ترك الدليل الواضح البين» الذي يشهد به الحس ويعلمه الخلق» ولا ينازع فيه عاقل - 
وهو حدوث المحدثات التي يشهد حدوثهاء ثم افتقار المحدثات إلى فاعل ليس بمحدث بل قديم - من الأمور 
المعلولة بالضرورة لعامة العقلاء» لا ينازع فيه إلا من هو من شر الناس سفسطة.فهذا وأمثاله ما يقوله جمهور 
الأنام» في مثل هذا المقام» ويقولون: إنا نعلم بالاضطرار: أن ما ذكره الله تعالى في القرآن ليس فيه إثبات الصانع 
بحذه الطريق» بل ما في القرآن من الإخبار عن الله بما أخبر عنه من أفعاله وأحواله يناقض هذه الطريق. ويقولون: 
إن العقل الصريح مطابق لما في القرآن» فإن حدوث المحدثات مشاهد معلوم بالحس والعقل» وكون المحدث لا بد 


الباقلاني في شرح اللمعقال القاضي أبو بكر: (وأما قول أبي الحسن: إن الانقلاب والتغير والاعتمال والتأثير من 
سمات الدحثء وما لم يسبق ال محدثات كان محدثا مثلها - ففيه وجهان من الكلام:أحدهما: أن نقول: إن 
التغييرات من مات الحدوث بدلالة أن التغير هو خروج الشيء من صفة إلى صفة - فلا يخلو إما أن يكون". 
0( 


"وما الحياة والموت: فقد ينازعه من ينازعه من النظار في ذلك.فإن نظار المسلمين وغيرهم متنازعون 
قِ الموت: هل هو وجودي أو عدمي؟.ثم من قال: إنه عدمي» يقول كثير منهم: إن هذين متقابلان» تقابل العدم 
والملكة.وما لا يقبل الحياة والموت» كالجماد» لا يوصف بواحد منهما.لكن القاضي وجمهور الناس» يردون على 
هؤلاء: بأنه هذا اصطلاح منكم لا يلزمنا.ويقولون: إنا نفسر الموت بما يكون النزاع معه لفظيا.ويقول القاضي 
وأكثر الناس: إن كل جسم فإنه يقبل الحياة.لكن الذي يقال له: الجسم, لا يخلو من أن يكون حيا أو ميتاء كما 
لا يخلو من أن يكون متحركا أو ساكناء واتصافه بالحياة لايستلزم إمكان اتصافه بالموت.فإن القديم سبحانه 
موصوف بالحياة والعلم والقدرة» ولا يمكن اتصافه بضد ذلك.وحيئذ: فلا يمكن أن يقال: إن كل جسم يقبل 


7١8/4 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
770/8 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 





الحياة والموت إلا بدليل يدل على ذلك. والحياة لايجحب أن تكون حادثة لا نوعا ولا شخصاء كما قد يقال مثل 
ذلك في الحركة. تابع كلام الباقلاني وتعليق ابن تيمة عليهثم قال القاضي أبو بكر: (فإن قال قائل: فما الدليل 
على أن لم يسبق المحدثات محدثء وأنه واجب لا محالة القضاء على حدوث الجسمء متى لم يوجد قبل أول 
الحوادث, ولم زعمتم ذلك؟.". () 

-"عن الأئمة ما يدل على كثير من مقصوده لا على جميعه» فما قصده كل منهما من الحق وجد فيه 
من المنقول الثابت عن الأئمة ما يوافقه. وكذلك وقع بين أبي ذر الهروي وأبي نصر السجزي في ذلك حتى صنف 
أبو نصر السجزي كتابه الكبير في ذلك المعروف بالإبانة وذكر فيه من الفوائد والآثار والاتتصار للسنة وأهلها 
أمورا عظيمة المنفعة» لكنه نصر فيه قول من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق» وأنكر على ابن قتيبة وغيره ما ذكروه 
من التفصيل» ورجح طريقة من هجر البخاريء وزعم أن أحمد بن حنبل كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق» 
وأنه رجع إلى ذلك» وأنكر ما نقله الناس عن أحمد من إنكاره على الطائفتين وهي مسألة أبي طالب المشهورة؛ 
وليس الأمر كما ذكره» فإن الإنكار على الطائفتين مستفيض عن أحمد عند أخص الناس به من أهل بيته 
وأصحابه الذين اعتنوا بجمع كلام أحمد, كالمروذي والخلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهم» 
وقد ذكروا من ذلك ما يعلم كل عارف له أنه من أثبت الأمور عن أحمد. وهؤلاء العراقيون أعلم بأقوال أحمد من 
المتتسبين إلى السنة والحديث من أهل خراسان الذين كان ابن منده وأبو نصر وأبو إسماعيل الروي وأمثالهم 
يسلكون حذوهم, ولهذا صنف عبد الله بن عطاء الإبراهيمي كتابا فيمن أخذ عن أحمد العلم» فذكر طائفة ذكر 
منهم أبا بكر الخلال وظن أنه أبو محمد الخلال شيخ القاضي أبي يعلى وأبي بكر الخطيب فاشتبه عليه هذا بمذاء 
وهذا كما أن العراقيين المنتسبين إلى أهل الإثبات من أتباع ابن كلاب كأي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري 
وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأمثالهم أقرب إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل 
وأمثاله من أهل خراسان الماثلين إلى طريقة ابن كلاب» وهذا كان القاضي أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته 
أحيانا محمد بن الطيب الحنبلي كما كان يقول الأشعري إذ كان الأشعري وأصحابه منتسبين إلى أحمد بن حنبل". 
000 

"وأمثاله من أئمة السنة» وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من 
المأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل وصدقة بن الحسين وابن الجوزني 
وأمثا حم. وكان أبو ذر الحروي قد أخذ طريقة الباقلاتي وأدخلها إلى الحرم؛ ويقال أنه أول من أدخلها إلى الحرم؛ 


وعنه أخذ ذلك من أل من أهل المغرب» فإنهم كانوا يسمعون عليه البخاري ويأخذون ذلك عنه كما أخلة 
أبو الوليد الباجي» ثم رحل الباجي إلى العراق فأخذ طريقة الباقلاني عن أبي جعفر السمناني الحنفي قاضي 


77 4/ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
١١١/9 (؟) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ 





الموصل صاحب لباقلا ونحن قد بسطنا الكلام في هذه المسائل وبينا ما حصل فيها من التزاع والاضطراب في 
غير هذا الموضع.فصل آخرأو فتوى في مسألة الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله:سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى في رجل قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماء وإِنما خلق الكلام والصوت ف الشجرة وموسى عليه 
السلام مع من الشجرة لا من الله وأن الله عز وجل لم يكلم جبريل بالقرآن وإِنما أخذه من اللوح امحفوظ؛ فهل 
هو على الصواب أم لا؟ فأجاب: الحمد الله» ليس هذا على الصواب» بل هذا ضال مفتر كاذب باتفاق سلف 
الأمة وأئمتهاء بل هو كافر يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وإذا قال لا أكذب بلفظ القرآن وهو قوله " 
وكلم الله موسى تكليما " بل أقر بأن هذا اللفظ حق لكن أنفي معناه وحقيقته )١( )١(‏ أي 
هو كافر وإن قال لا أكذب بلفظ القرآن إلخ". )١(‏ 

٠-"ولا‏ تصدقوهم بعد إذا أكذبحم الله وكتب إلى خالد بالشام لما راجعه خالد في أمر كاتبه بالشام أن 
يكون نصرانيا لأنه لا يحسن الكتابة غيرهم فقال عمر قدرموته فيمن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منهوالمدينة 
والقربة التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس 
ولا غيرها إلا أن يكون لهم عهد فيوق لهم بعهدهم فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بناء المكان للمسلمين 
ينبغي أن تخرب وتحدم لأن القاهرة فتحت عنوة فكيف وكنائسها محدثة فإن القاهرة قد ملكها العبيديون الذين 
اتفق المسلمون على أتحم خارجون عن الشريعة وأنهم كانوا إسماعيلية كما قال الغزاالي ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه 
الكفر ا محض واتفقوا على أن قتلهم كان جائزا وهم الذين أحدثوا للنصارى هذه الكنائس وصنف العلماء في 
كفرهم وزندقتهم مثل القدروى والشيخ أبي حامد الإسفرائيني والقاضي أب يعلى وأبي محمد بن زبي زيد وأبي بكر 
ابن الطيب الباقلاني والذين يوجدون في بلاد الإسلام من الاسماعيلية والنصيرية والدروزية هم من أتباعهم وكان 
وزيرهم بالقاهرة مرة يهوديا فقويت اليهودية بسببه ومرة نصرانيا أرمنيا وقويت النصارى بسبب ذلك النصراتي 
الأرمني وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة المنافقين وكانوا ينادون بين القصرين من لعن وسب 
فله دينار وأردب وفي أيامهم أخذ النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور الدين محمود بن زنكي 
وصلاح الذين الأيوبيوليس لأهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب ولا يخبروهم بشئ من أخبار 
المسلمين ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته ونقض عهده في أصح القولين". (5) 

١-"القاضي‏ أبو بكر )١(‏ » والقاضي أبو يعلى وغيرهما من نظار المسلمين» وهذا هو الصواب.وقول 
أولقك: علة عدمه عدم علته» فيقال هم: أتريدون أن عدم علته مستلزم لعدمه» ودليل على عدمه أم تريدون أن 
عدم علته هو الذي جعله معدوما في الخارج؟ .أما الأول فصحيح, ولكن ليس هو قولكم.وأما الثاني فباطل؛ 
فإن عدمه المستمر لا يحتاج إلى علة إلا كما يحتاج عدم العلة إلى علة» ومعلوم أنه إذا قيل: عدم لعدم علته قيل: 


١1/7 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 
ها١/ص (؟) مختصر الفتاوى المصرية‎ 





وذلك العدم أيضا لعدم علته» وهذا مع أنه يقتضي التسلسل في العلل» والمعلولات» وهو باطل بصريح العقل؛ 
فبطلانه ظاهر» ولكن المقصود بيان بعض تناقض هؤلاء الملاحدة المتفلسفة المخالفين لصريح المعقول» وصحيح 
المنقول. وكذلك قوله: (لأن كونه مسبوقا بالعدم كيفية تعرض للوجود بعد حصوله) . وهي لازمة [له] لا علة له 


صفة لازمة له» فالمراد أتما دليل على افتقاره إلى المؤثر» وأيضا فأنت قدرت هذا علة افتقاره لم تقدره معلول 
افتقاره» فكونه غنيا (:') لايمنع كونه علة؛ ونا يمنع كونه معلولا )١(١ ١‏ وهو ابن الباقلاي.(5) 
نء م: وهي لازمة لا علة لها ؛ أ: وهي لازمة له لا علة لما. والمثبت من (ب) .(؟) نء م: فكونه عيناء وهو 
1 

١-"أحدها:‏ ثبوت حدوث كل ما سوى الله» حتى إذا قدر أن هناك موجودا سوى الأجسام - كما 
يقول من يثبت العقول والنفوس من المتفلسفة والمتكلمة: إنما جواهر قائمة بأنفسها وليست أجساما - فإن هذه 
الطريق )١(‏ يعلم بما حدوث ذلك.وطائفة من متأخري أهل الكلام - كالشهرستاني (؟) . والرازي والآمدي 
وغيرهم - قالوا: إن قدماء أهل الكلام لم يقيموا دليلا على نفي هذه. ودليلهم على حدوث الأجسام لا يتناول 
هذه.وقد بين في غير هذا الموضع أن هؤلاء النظار - كأبي الحذيل والنظام (") والحشامين (4) وابن كلاب وابن 
كرام والأشعري والقاضي أبي بكر (5) [وأبي المعال] _ لل )١(‏ نء م: هذه طريق.(١)‏ أبو الفتح 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» ولد سنة 579» وتوفي سنة 48 ه. كان من أثمة الأشاعرة وله اطلاع 


واسع على الفلسفة والمقالات المختلفة» ومن أشهر كتبه: كتاب " الملل والنحل "» وكتاب: " تماية الأقدام في 


علم الكلام ". ترجمته في: طبقات الشافعية ١١7/7‏ - ١7١؛‏ وفيات الأعيان «/*.: - 1.5 ؛ الأعلام 
1م 85. وانظر: ياقوت: معجم البلدان» مادة شهرستان.(7) إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري» ويعرف 
بالنظام» توق سنة 7١١‏ وقيل: سنة 5١١‏ على روايتين» ويعد أعظم شيوخ المعتزلة» وهو رأس الفرقة النظامية. 
انظر ترجمته والكلام على مذهبه وفرقته في كتاب: " إبراهيم بن سيار النظام " تأليف الدكتور محمد عبد الحادي 
أبو ريده» القاهرة 957/1١15‏ ١؛‏ الفرق بين الفرق» ص 74 - ١4؛‏ الملل والنحل 57/١‏ - ١1؟؛‏ تاريخ بغداد 
7/5 ؛ أمالي المرتضى 4١77/١‏ خطط المقريزي ١/847؛‏ اللباب في تمذيب الأنساب 58./9» الأعلام 
5 ن: والحشاميين. والمقصود بالهشامين: هشام بن الحكمء وهشام بن سالم الجواليقي وسبق الكلام 
عنهما (ص ١/ات‏ [. - 4] » 4) .(ه) محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاي؛ 
أو الباقلاني: ولد بالبصرة في الربع الأخير من القرن الرابع» وعاش في بغداد» وتوفي بما سنة 240 وهو يعد 
أعظم الأشاعرة بعد الأشعري» وقد ألف كتبا كثيرة نقد فيها الفلسفة والمنطق والملل المختلفة. ومن أهمها كتاب 


٠” هه/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 





" الدقائق " وهو مفقود. ترجمته في: شذرات الذهب 4١70١ - ١./«‏ تبيين كذب المفترى» ص 7١١‏ - 
5 ,؛ وفيات الأعيان 100/4 - ١40؛‏ تاريخ بغداد ه/و/ام - #رم؛ الأعلام 07د .". (0) 
-"وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم» وأن الشبهة إلى مريم أقرب 
منها إلى عائشة» فإذا كان مع هذا قد ثبت كذب القادحين في مريم» فثبوت كذب القادحين في عائشة أولى 
)١(‏ .ومثل هذه المناظرة أن يقع التفضيل بين طائفتين» ومحاسن إحداهما أكثر وأعظم (؟) » ومساويها (؟) أقل 
وأصغر» فإذا ذكر ما فيها من ذلك عورض بأن مساوئ تلك أعظم ؛ كقوله تعالى: #ؤويسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه كبير# [ثم قال] (4) #ووصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر 
عند الله والفتنة أكبر من القتل» [سورة البقرة: ]١١1‏ (5) » فإن الكفار عيروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم 
قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام» فقال تعالى: هذا كبير وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله 
وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله» فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة )01 
قصة الباقلانيٍ مع ملك الروم ومناقشته مع النصارى مذكورة في " تبيين كذب المفتري " لابن عساكرء ص ”١/‏ 
5١9 -‏ ؛ تاريخ بغداد ه/51/9 - 23٠‏ وانظر ترجمته المنقولة عن كتاب " ترتيب المدارك " للقاضي عياض»؛ 


قِ آخر نشرة الدكتور محمد عبد المادي أبي ريدة» والأستاذ محمود ا مخنضيري لكتاب التمهيد» ص .٠ه"‏ - 
» ط. لجنة التأليف» القاهرة» .١91417/١55‏ وسبقت ترجمة الباقلاني 01 )نء م: أعظم 


وأكثر.() أ: ومساويهما.(4) ثم قال: ساقطة من (ن) » (م) .(ه) عبارة " والفتنة أكبر من القتل ": ليست 
في (ن) ."0 

45 "أب يعلى وأبي المعالي في أول قوله )١(‏ » فهؤلاء يتوجه رد النفاة إليهم (؟) .وأما من نفى الصفات 
والأحوال جميعاء كأبي علي وغيره من المعتزلة» فهؤلاء يسلمون ثبوت الأسماء والأحكام؛ فيقولون: نقول: إنه حي 
عليم قدير» فيخبر عنه بذلك ويحكم بذلك ونسميه بذلك.فإذا قالوا لبعض الصفاتية: أنتم توافقون على أنه خالق 
عادل وإِن لم يقم بذاته خلق وعدل» فكذلك حي عليم قدير.قيل: موافقة هؤلاء لكم لا تدل على صحة قولكم؛ 
فالسلف والأئمة وجمهور المثبتة يخالفونكم جميعاء ويقولون: إنه يقوم بذاته أفعاله سبحانه وتعالى . ثم هذه الأسماء 
دلت على خلق ورزق» كما دل متكلم ومريد على كلام وإرادة» ولكن هؤلاء النفاة جعلوا المتكلم والمريد والخالق 
والعادل يدل على معان منفصلة عنه» وجعلوا الحي والعليم والقدير لا تدل على معان لا قائمة به ولا منفصلة 
عنه» وجعلوا كل ما وصف الرب به نفسه من كلامه ومشيئته وحبه وبغضه ورضاه وغضبه إنما هي مخلوقات 
منفصلة عنه؛ فجعلوه موصوفا بما هو منفصل عنه» فخالفوا صريح العقل والشرع واللغة. )١(‏ 
يقول الشهرستاني في " نحاية الإقدام "» ص [. - 4] ”١‏ عند كلامه عن الأحوال: " وأثبتها القاضي أبو بكر 


895/١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
منهاج السنة النبوية 1//7ه‎ )١( 





الباقلاتي - رمه لله - بعد ترديد الرأي فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه أبو هاشم» ونفاها صاحب مذهبه 
الشيخ أبو الحسن الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم؛ وكان إمام الحرمين من المثبتين في الأول والنافين في الآخر 
".(؟) خصص ابن حزم فصلا في كتابه " الفصل " ١7١ - ١5/5‏ للرد على الأشاعرة في ذلك» عنوانه " 
الكلام في الأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم ".". )١(‏ 

هم -'معناه في اللغة» فإن أهل اللغة يقسمون الأعيان إلى طويل وقصيرء والمسافة والزمان إلى قريب وبعيد» 
والمنخفض من )١(‏ الأرض إلى عميق وغير عميق. وهؤلاء عندهم كل ما يراه الإنسان من الأعيان فهو طويل 
عريض عميق» حت الحبة - بل الذرة وما هو أصغر من ذرة - هو في اصطلاحهم طويل عريض عميق.وقد 
يعبرون عن الجسم بالمركب أو المؤلف )١(‏ » ومعنى ذلك عندهم أعم من معناه في اللغة» فإن المركب (7) والمؤلف 
في اللغة ما ركبه مركب أو ألفه مؤلفء كالأدوية المركبة من المعاجين والأشربة ونحو ذلكء» وبالمركب ما ركب على 
غيره أو فيه (4) » كالباب المركب في موضعه ونحوه.ومنه قوله تعالى: ف أي صورة ما شاء ركبك© [سورة 
الانفطار: 8] . وبالتأليف: التوفيق بين القلوب ونحو ذلك. ومنه قوله تعالى: )١(‏ أ ب: 
عن.(5) يقول ابن الباقلاتي (التمهيد» ص ١[‏ - 4] 7 بيروت» )١951‏ : " فالجسم هو المؤلف ". ويقول 
(ص )١9١‏ : " حقيقة الجسم أنه مؤلف مجتمع بدلالة قولهم: رجل جسيم» وزيد أجسم من عمروء وعلما بأنهم 


يقصرون هذه المبالغة على ضرب من ضروب التأليف في جهة العرض والطول ولا يوقعونما بزيادة شيء من 
صفات الجسم سوى التأليف ". ويقول ابن سينا (الشفاء» قسم الإلهيات )7١/١‏ : " فقد بان أن الأجسام 


مؤلفة من مادة وصورة ". وانظر دائرة المعارف الإسلامية مادة " جسم " بقلم دي بور.(؟) ن» م: فالمركب.(5) 
ذاع 1 . وتو ذلك أو ما ركب على غيره أو افيف" 7 

-"الأشعري وأبي عبد الله بن مجاهد )١(‏ وأبي الحسن الطبري (؟) والقاضي أبي بكر بن () الباقلاني؛ 
ولم يختلف في ذلك قول الأشعري وقدماء أئمة أصحابه. لكن المتأخرون من أتباعه كأبي المعالي وغيره لا يثبتون 
إلا الصفات العقلية» وأما الخبرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها |كالرازي والآمدي وغيرهما] (4) 
.ونفاة الصفات الخبرية منهم [من يتأول نصوصهاء ومنهم] (5) من يفوض معناها إلى اله )١(‏ 
قال السبكي (طبقات الشافعية //5) : إن أخص تلامذة الأشعري أربعة وذكر منهم ابن مجاهد وأبا الحسن 
الطبري. وابن مجاهد هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي. قال الذهبي (العبر 
ف كرو من عن )ارو ]ج " مهب« الأحسي ون النتباتيق الكدرة إن | لالمير ل قم فين الإضرة تسكن 
بغداد وعنه أخذ القاضي أبو بكر الباقلاني؛ وكان دينا سنيا خيرا " وجعل الذهبي وفاته بعد الستين وثلاثماثة. 
وانظر ترجمته أيضا في تبيين كذب المفتري» ص [ ٠١‏ - 9] 77 ؛ نشأة الأشعرية وتطورهاء ص [ ١11 ]9 - ٠١‏ - 


١75/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
٠٠/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 





64 أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري؛ قال ابن عساكر في ترجمته (تبيين كذب المفتري» ص 
)١95- 15 ]9- ١[‏ : " صحب أبا الحسن - رحمه الله - بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج به واقتبس منه 
وصنف تصانيف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع وهو الذي ألف الكتاب المشهور في تأويل الأحاديث 
والمشكلات الواردة في الصفات. انظر ترجمته ومؤلفاته في: طبقات الشافعية 575/8 - 45/8 ؛ سركين م ١[‏ 
- 4]ء ج ١[‏ - 9] »ص [. - 9] 4 - ه؛ ؛ معجم المؤلفين 4/10 77.() بن: ساقطة من (ب) » (م) 
.(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) .(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) فقط.". )١(‏ 

7 -"والمكان إن كان عدميا لم يكن حصول الجوهر في الأمر العدمي )١(‏ حصوله في المعدوم؛ بمعنى أنه 
في العدم وإن كان جوهراء فالجوهر عند القوم الأول ينقسم إلى مقاوم للداخل عليه ممانع إياه» وهو الذي لا يجوز 
عليه التداخل؛ وإلى (؟) غير مقاوم يمتنع عليه الانتقال وهو المكان والجوهر الممانع (؟) يمكن أن يداخل غير 
الممانع» وذلك هو كون الجوهر في المكان. وأما عند القوم الثاني فحصول الجوهر في المكان الذي هو عرض بمعنى 
غير المعنى (4) الذي يراد به في قولحم حصول العرض في الجوهر بمعنى الحلول فيه ".قلت: قد بسط الكلام على 
هذا في غير هذا الموضعء وبين أن ما ذكره الرازي من قوله: " قد اتفقوا على أن حصول الجوهر في الحيز أمر 
ثبوتي " ليس كما قاله ؛ بل يقال: إن أراد بقوله: إن حصول الجوهر في الحيز أمر ثبويٍ» أنه صفة ثبوتية تقوم 
بامحيز» فلم يتفقوا على هذاء بل ولا هذا قول محققيهم؛ بل التحيز عندهم لا يزيد على ذات المتحيز. قال القاضي 
أبو بكر بن الباقلاني: ' المتحيز هو الجرم؛ أو الذي له حظ من المساحة» والذي لا يوجد بحيث وجوده جوهر 
")ل ()في (ع) :لم يكن حصول الجوهر إلا في الأمر العدمي» ورجحت أن يكون 
الصواب ما أثبته» وهو الذي في " تلخيص المحصل ".(1) ع: إلى» والصواب من " تلخيص المحصل ".(©) ع: 
المانع؛ والصواب من " تلخيص المحصل ".(4) في " تلخيص المحصل ": غير العين» والصواب ما أثبته وهو الذي 
في (ع) .(ه) لم أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب لباقلا ولكن الجويني نقله عنه في كتاب " الشامل 
في أصول الدين " ١/59ه‏ - 50 (ط. هلموت كلويفر» القاهرة» )١31595‏ فقال: " والأصح في ذلك عبارات 
ارتضاها القاضي رضي الله عنه منها أنه قال: المتحيز هو الجرم» ولا معنى سواه. وقال: نما هو الذي له حظ من 
المساحة» وقال أيضا: هو الذي لا يوجد بحيث وجوده جوهر ". وانظر: الإنصاف للباقلاتي» ص »١5‏ ط. عزت 
العطار» القاهرة» .".١960/1159‏ (5) 

"الوجه )١(‏ الرابع: أنحم لو قصدوا التركيب )١(‏ فإنما قصدوه فيما كان غليظا كثيفاء فدعوى المدعي 
عليهم أتمم يسمون كل ما يشار إليه جسماء ويقولون مع ذلك: إنه مركب دعوتان باطلتان. وجمهور المسلمين 
الذين يقولون: ليس بحسم, يقولون: من قال: إنه جسم وأراد بذلك أنه موجود أو قائم بنفسه (أو نحو ذلك» أو 
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قال: إنه جوهر وأراد بذلك أنه قائم بنفسه) (9) فهو مصيب ف المعنى» لكن أخطأ في اللفظ.وأما إذا أثبت (4) 
أنه مركب من الجواهر الفردة (0) ونحو ذلك فهو مخطئ في المعنى» وثي تكفيره نزاع بينهم.ثم القائلون بأن الجسم 
مركب من الجواهر الفردة (5) قد تنازعوا في مسماهء فقيل: الجوهر الواحد بشرط انضمام غيره إليه يكون جسما 
وهو قول القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما. )1١(‏ وقيل: بل الجوهران فصاعدا. وقيل: بل أربعة فصاعدا. 
وقيل: بل ستة فصاعدا. وقيل: بل ثمانية فصاعدا. وقيل: بل ستة عشر. وقيل: بل اثنان وثلاثون. وقد ذكر عامة 
هذه الأقوال الأشعري في كتاب " مقالات الإسلامين ن (8) واختلاف المصلين " (5) . )0( 
الوجه في (ع) فقط.() ب: أنحم لو قصدوه ؛ أ: أنمم قصدوا. والمثبت من (ع) .(©) ما بين القوسين في (ع) 
فقط.(؛) بء أ: ثبت» وهو تحريف.(0) ع: المنفردة.(7) ع: المنفردة.(7) انظر: الباقلاني: التمهيد» ص [ ١‏ 
- ]ا 191 ١465‏ ؛ الإنصاف» ص 5 )8(.١‏ أء ب: المسلمين.(9) في (ع) المضلين» وهو تحريف وانظر: 
المقالات ؟*/ع - 4" () 


8-"الذين يقولون: المصيب واحد في كل مسألة أصلية وفرعية» وكل من سوى المصيب فهو آثم لأنه 
مخطىئ, والخطأ والإثم عندهم متلازمان. وهذا قول بشر المريسي وكثير من المعتزلة البغداديين. الثاني: أن المسائل 
العملية )١(‏ إن كان عليها دليل قطعي فإن من خالفه آثم مخطئ كالعلمية» وإن لم يكن عليها دليل قطعي فليس 
لله فيها حكم في الباطن» وحكم الله في حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه. وهؤلاء وافقوا الأولين في أن الخطأ 


والإثم متلازمان (؟) » وأن كل مخطئ آثم» لكن خالفوهم في المسائل الاجتهادية» فقالوا: ليس فيها قاطع. والظن 
من جنس الإرادات» وادعوا أنه ليس في نفس الأمر [حكم مطلوب بالاجتهاد, ولا ثم في نفس الأمر] (") أمارة 
أرجح من أمارة. وهذا القول قول أبي الهذيل العلاف ومن اتبعه كالجبائي وابنه» وهو أحد قولي الأشعري وأشهرهماء 
وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاي؛ وأبي حامد الغزالي» وأبي بكر بن العربي» ومن اتبعهم؛ وقد بسطنا القول 
في ذلك بسطا كثيرا [في غير هذا الموضع] (5) . )١(‏ ح ء: العلمية» وهو خطأ.(؟) نء م؛ 
و: يتلازمان.(") ما بين المعقوفتين ساقط من ن, (م) .(54) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) .". (") 
٠-"والشهرستاني )١(‏ والرازني وغيرهم من مقالات الفلاسفة هو من كلام ابن سينا والفلاسفة أصناف 
مصنفة غير هؤلاء. وهذا يذكر القاضي أبو بكر في دقائق الكلام (؟) وقبله أبو الحسن الأشعري في كتاب 
مقالات غير الإسلاميين () » وهو كتاب كبير أكبر من مقالات الإسلاميين أقوالا كثيرة للفلاسفة لا يذكرها 
هؤلاء الذين يأخذون عن ابن سينا. وكذلك غير الأشعري مثل أبي عيسى الوراق (5) والنويختي (5) وأبي علي 
(5) وأبي هاشم (7) وخلق كثير من أهل الكلام والفلسفة.والمقصود أن كتب أهل الكلام يستفاد منها رد 
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بعضهم على بعض. وهذا لا يحتاج إليه من لا يحتاج إلى رد المقالة الباطلة لكونما لم تخطر بقلبه. ولا هناك من 
يخاطبه بماء ولا يطالع كتابا هي فيه» ولا ينتفع به من ل يفهم الرد» بل قد يستضر به من عرف الشبهة ولم يعرف 
فسادها. ولكن المقصود هنا أن هذا هو العلم الذي في كتبهم ؛ فإنهم يردون باطلا بباطل» وكلا القولين باطل؛ 
ولهذا كان مذموما ممنوعا منه عند السلف والأئمة» وكثير منهم أو أكثرهم لا يعرف أن الذي يقوله 
باطل. )١(‏ ن: يحكيه الشهرستاني.(؟) ن» م: دقيق الكلام وذكرت من قبل في ترجمة لباقلا 
0١‏ أن كتاب الدقائق مفقود, وانظر سركين م [ ٠‏ - 34] ج ١[‏ - 39] ص ١[‏ - 1] /ا - )"(5١‏ وهو 
كتاب مفقود أيضا وانظر سرّكين م [. - 94] ج ٠١[‏ - 9] ص ه” - 4(55) سبقت ترجمته 5(501/7) 
سبقت ترجمته )(177/1١‏ أبو علي الجبائي سبقت ترجمته )(595/1١‏ أبو هاشم الجبائي سبقت ترجمته ."71778/١‏ 
00 

5-"جده على كنيته أبو الحسن - أحسن من هذاء وأبين لمن يريد الحدى والبيان.وأيضا فإن المهدي 
المنعوت )١(‏ من ولد الحسن بن علي» لا من ولد الحسين» كما تقدم لفظ حديث علي.الثالث: أن طوائف 
ادعى (؟) كل منهم أن المهدي المبشر به مثل مهدي القرامطة الباطنية» الذي أقام دعوتحم بالمغرب» وهو من 
ولد ميمون القداح؛ وادعوا أن ميمونا هذا هو (7) من ولد محمد بن إسماعيل» وإلى ذلك انتسب الإسماعيلية؛ 
وهم ملاحدة في الباطن» خارجون عن جميع الملل» أكفر من الغالية كالنصيرية» ومذهبهم مركب من مذهب 
اوس والصابئة والفلاسفة» مع إظهار التشيع» وجدهم رجل يهودي كان ربيبا لرجل مجوسيء وقد كانت لهم 
دولة وأتباع.وقد صنف العلماء كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم» مثل كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني؛ 
والقاضي عبد الجبار الحمداني» وكتاب الغزالي» ونحوهم.وتمن ادعى أنه المهدي ابن التومرت» الذي خرج أيضا 
بالمغرب» وسمى أصحابه الموحدين؛ وكان يقال له في خطبهم: " الإمام المعصوم ", و " المهدي المعلوم " الذي 
يملأ الأرض قسطا وعدلاء كما ملئت جورا__ )١(‏ ن» م» س: المبعوث» وهو تحريف.(؟) م: 
ادعت.(؟) هو: ساقطة من (س) » (ب) .". (5) 

"في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد ذكر ذلك العلماء. 
وكان عبد الله بن سبأ شيخ الرافضة لما أظهر الإسلام» أراد أن يفسد الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولص بدين 
النصارى فأظهر النسكء ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله, ثم لما قدم 
على الكوفة أظهر الغلو في علي والنص عليه ليتمكن بذلك من أغراضه وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه 
إلى قرقيسيا )١(‏ وخبره معروف», وقد ذكره غير واحد من العلماء. 


وإلا فمن له أدى خبرة بدين الإسلام يعلم أن مذهب الرافضة مناقض له ولهذا كانت الزنادقة الذين قصدهم 
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إفساد الإسلام يأمرون بإظهار التشيع والدخول إلى مقاصدهم من باب الشيعة كما ذكر ذلك إمامهم صاحب 
" البلاغ الأكبر " و " الناموس الأعظم ". 


قال القاضي أبو بكر بن الطيب (؟) : وقد اتفق جميع الباطنية وكل مصنف لكتاب ورسالة منهم في ترتيب 
الدعوة المضلة على أن من سبيل الداعي إلى دينهم ورجسهم المجانب لجميع أديان الرسل والشرائع أن يجيب (*) 
الداعي إليه الناس بما يبين وما يظهر له من أحوالهم 


)١(‏ م: أفريقيشاء س: قريقيشاء وهو تحريف. 
)4 أجد الكلام التاليي في طبعتي: " التمهيد " الأول بتحقيق الدكتور محمد عبد الحادي أبي ريدة والأستاذ 


إل 


محمود محمد الخضيري» والثانية بتحقيق رتشرد يوسف مكارثي» كما لم أجده في كتاب " الإنصاف " بتحقيق 
الشيخ محمد زاهد الكوثري. ولعله في كتاب آخر من كتب الباقلاتي المفقودة» وقد يكون كتاب " كشف الأسرار 
في الرد على الباطنية ' وقد ذكره الأستاذ الخضيري والدكتور أبو ريدة ضمن مصنفات الباقلاني (ص 59) من 
(*) ن» سء ب: أن يجتنب. والمثبت من (م) والكلمة فيها غير منقوطة.". )١7‏ 


١-"والركاة‏ والدين المؤجل وهذا غلط فإن فيه ما هو مضيق وما هو على التراخي ويجب قضاء الفوائت 
على الفور وهو مذهب أحمد وغيره والنائم ليس عليه أن يفعل الصلاة حال نومه بلا نزاع لكن تنازع العلماء هل 
وجبت في ذمته بمعنى أنه وجب عليه أن يفعلها إذا استيقظ أو يقال: لم تحب في ذمته لكن انعقد سبب وجوبا 
على قولينوجمهور العلماء: على أتما قضاء ومنهم من يقول: هي أداء والنزاعان لفظيان ويشبه هذا النزاع فيمن 
غلب على ظنه في الواجب على التراخي أنه يموت ف هذا الوقت فإنه يحب تقديمه فلولم يمت ثم فعله فهل يكون 
أداء كقول الجمهور أو قضاء كقول الباقلائي وغيره: فيه نزاع ولا تأثير لهذا النزاع في الأحكام وإنما هو نزاع لفظي 
فقط بل لو اعتقد بقاء الوقت فصلى أداء ثم تبين خروجه أو بالعكس: صحت الصلاة من غير نزاع أعلمه وقال 
أبو العبائن فق فلج ختطه: قول الباقلاني فيس للذاهب إذ الاعنيان بخالة غلبة الى للا نا خالفها وذلك كنا 


قلنا من غير خلاف أعلمه في المذاهب في المعضوب الذي لا يرجى برؤه إذا حج عن نفسه ثم برأ أنه لا يلزمه 
إعادة الحج فاعتبرنا حالة غلبة الظن ولم نعتبر تبين فساده ولا أعرف بينهما فرقا". (5) 
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؟-"قطعية ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال حتى يجعلوه من باب الظنون لا 
العلوموقد رتبوا على ذلك أصولا انتشرت في الناس حتى دخل فيها طوائف من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث 
لا يعلمون أصلها ولا ما تؤول إليه من الفساد مع أن هذه الأصول التي ادعوها في ذلك باطلة واهية كما سنبينه 
في غير هذا الموضع ذلك أنحم ل يجعلوا لله في الأحكام حكما معينا حتى ينقسم امجتهد إلى مصيب ومخطئ بل 
الحكم في حق كل شخص ما أدى إليه اجتهادهوقد بينا في غير هذا الموضع ما في هذا من السفسطة والزندقة 
فلم يجعلوا لله حكما في موارد الاجتهاد أصلا ولا جعلوا له على ذلك دليلا أصلا بل ابن الباقلاني وغيره يقول 
وما ثم أمارة في الباطن بحيث يكون ظن أصح من ظن وإنما هو أمور اتفاقية فليست الظنون عنده مستندة إلى 
أدلة وأمارات تقتضيها كالمعلوم في استنادها إلى الأدلةثم إنه وطائفة مع هذا قد أبطلوا أصول الفقه ومنعوا دلالتها". 
00 

*-"الخطابي وكل من اثبت حدوث العالم بحدوث الأعراض كأبى الحسن الأشعري والقاضى أبي بكر بن 
الباقلاني وأبى الوفاء بن عقيل وغيرهم تمن سلك في إثبات حدوث العالم هذه الطريقة التي أنشأها قبلهم المعتزلة 
وهو أيضا قول كثير من الفلاسفة الأوائل والمتأخرين كإبن سينا وغيرهوالمنصوص عن الإمام أحمد إنكار نفي ذلك 
ولم يثبت عنه إثبات لفظ الحركة وإن أثبت أنواعا قد يدرجها المثبت في جنس الحركة فإنه لما سمع شخصا يروى 
حديث النزول ويقول ينزل بغير حركة". (5) 

5 -"وثلبه له لكن وافقه في ذلك فذكر أبو علي الأهوازي أنه مذقوى مذهبه أقل من ثلاثين سنة والأهوازى 
توق سنة خمس وأربعين وأربعماثةقال ابن عساكر وقوله إن مذ قوى من ثلاثين سنة فلعمري إنه إنما اشتهرت 
هذه النسبة من الأزمنة في عصر القاضي أبي بكر بن الباقلائي ذي التصانيف المستحسنة المنتشرة في بغداد 
وغيرها من البلدان والأمكنةوالمقصود هنا أن المشايخ المعروفين الذين جمع الشيخ أبو عبد الرحمن أسماءهم في 
كتاب طبقات الصوفية وجمع أخبارهم وأقوالهم دع من قبلهم من أئمة الزهاد من الصحابة والتابعين الذين جمع 


ابو عبد الرحمن وغيره كلامهم في كتب معروفة وهم الذين". (2) 

ه-"هذا أيضا معروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه؛ ول ينقل هذا أحد عن معاوية؛ بل الشاميون 
كلهم: خلفاؤهم وعلماؤهم كان مذهبهم ترك الجهر بما؛ بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرؤها سرا 
ولا جهرا. فهذه الوجوه وأمثالها إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له. وإما مغير عن 


وجهه, وأن الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح» فحصلت الآفة من انقطاع إسناده وقيل: هذا الحديث 


لو كان تقوم به الحجة لكان شاذا؛ لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنسء وعن أهل المدينة» وأهل 
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الشام» ومن شرط الحديث الثابت أن لا يكون شاذا ولا معللا وهذا شاذ معلل» إن لم يكن من سوء حفظ بعض 
رواته. والعمدة التي اعتمدها المصنفون في الجهر بحا ووجوب قراءتما نما هو كتابتها في الملصحف بقلم القرآن» وأن 
الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه.والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق» كقوطم: القرآن لا يثبت إلا 
بقاطع, ولو كان هذا قاطعا لكفر مخالفه. وقد سلك أبو بكر بن الطيب الباقلاني وغيره هذا المسلكء وادعوا 
أنهم يقطعون بخطأ الشافعي في كونه جعل البسملة من القرآن» معتمدين على هذه الحجة؛ وأنه لا يجوز إثبات 
القرآن إلا بالتواتر» ولا تواتر هناء فيجب القطع بنفي كونما من القرآن. والتحقيق: أن هذه الحجة مقابلة بمثلهاء 
فيقال لهم: بل يقطع بكوفًا من القرآن حيث كتبت» كما قطعتم بنفي كونًا ليست منه.ومثل هذا النقل المتواتر 
عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآنء فإن التفريق بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي 
المصحف كلام الله ونحن نعلم بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحي 
المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - لم يكتبوا فيه ما ليس من كلام الله. فإن قال 
المنازع: إن قطعتم بأن البسملة من القرآن حيث كتبت» فكفروا الناثي» قيل لهم: وهذا يعارض حكمه إذا قطعتم 
بنفي كونها من القرآن» فكفروا منازعكم. وقد اتفقت الأمة على نفي التكفير في هذا الباب» مع دعوى كثير من 
الطائفتين". )١(‏ 

>-"بالإيمان شاهد لهم بما لا يعلمه؛ إذ ليس معه شيء يدل على إيمانهم مثل ما مع منازعيه ما يدل على 
نفاقهم وزندقتهم. وكذلك " النسب " قد علم أن جمهور الأمة تطعن في نسبهمء ويذكرون أنحم من أولاد المجوس 
أو اليهود هذا مشهور من شهادة علماء الطوائف من: الحنيفية» والمالكية والشافعية» والحنابلة» وأهل الحديث» 
وأهل الكلام» وعلماء النسبء والعامة» وغيرهم. وهذا أمر قد ذكره عامة المصنفين لأخبار الناس وأيامهم» حتى 
بعض من قد يتوقف في أمرهم كابن الأثير الموصلي في تاريخه ونحوه» فإنه ذكر ما كتبه علماء المسلمين بخطوطهم 
في القدح في نسبهم.وأما جمهور المصنفين من المتقدمين والمتأخرين حتى القاضي ابن خلكان في تاريخه. فإنهم 
ذكروا بطلان نسبهم» وكذلك ابن الجوزي» وأبو شامة وغيرهم من أهل العلم بذلك» حتى صنف العلماء في 
كشف أسرارهم وهتك أستارهم؛ كما صنف القاضي أبو بكر الباقلاني كتابه المشهور في كشف أسرارهم وهتك 


أستارهم» وذكر أتحم من ذرية المجوس» وذكر من مذاهبهم ما بين فيه أن مذاهبهم شر من مذاهب اليهود 
والنصارى؛ بل ومن مذاهب الغالية الذين يدعون إلية علي أو نبوته» فهم أكفر من هؤلاء؛ وكذلك ذكر القاضي 
أبو يعلى في كتابه " المعتمد " فصلا طويلا في شرح زندقتهم وكفرهم؛ وكذلك ذكر أبو حامد الغزالبي في كتابه 
الذي ماه فضائل المستظهرية وفضائح الباطنية» قال: ظاهر مذهبهم الرفضء وباطنه الكفر الحض.وكذلك 
القاضي عبد الجبار بن أحمد وأمثاله من المعتزلة المتشيعة الذين لا يفضلون على علي غيره؛ بل يفسقون من قاتله 
ولم يتب من قتاله: يجعلون هؤلاء من أكابر المنافقين الزنادقة. فهذه مقالة المعتزلة في حقهم» فكيف تكون مقالة 
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أهل السنة والجماعة؟ .» والرافضة الإمامية - مع أنحم من أجهل الخلق؛ وأنهم ليس لهم عقل ولا نقل؛ ولا دين 
صحيح. ولا دنيا منصورة نعم - يعلمون أن مقالة هؤلاء مقالة الزنادقة المنافقين؛ ويعلمون أن مقالة هؤلاء الباطنية 
شر من مقالة الغالية الذين يعتقدون إلهية علي - رضي الله عنه -. وأما القدح في نسبهم فهو مأثور عن جماهير 
علماء الأمة من علماء الطوائف.". )١(‏ 

٠-"السبعة‏ هل هي حرف من الحروف السبعة أم لاء فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أتما 
حرف من الحروف السبعة» بل يقولون إن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة» وهو متضمن للعرضة الآخرة 
التي عرضها النبي - صلى الله عليه وسلم - على جبريل. والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا 
القول. وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة» 
وقرر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني؛ وغيره» بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تحمل 
نقل شيء من الأحرف السبعة» وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه» حيث أمر 
عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيهاء ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى 
كل مصر من أمصار المسلمين. بمصحف وأمر بترك ما سوى ذلك. قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى عن القراءة 


ببعض الأحرف السبعة. ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكر محمد بن جرير وغيره من أن القراءة على 


الأحرف السبعة لم تكن واجبة على الأمة» وإن كان جائزا للهم» مرخصا لهم فيه» وقد جعل إليهم الاختيار في أي 


حرف اختاروه» كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا بل مفوضا إلى اجتهادهم, ولذا كان ترتيب 
مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد» وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو منزل 
منصوص عليه؛ فلم يكن لحم أن يقدموا آية على آية في الرسم» كما قدموا سورة على سورة» لأن ترتيب الآيات 
مأمور به نصاء وأما ترتيب السور فمفوض إلى اجتهادهم.قالوا: فكذلك الأحرف السبعة» فلما رأى الصحابة 
أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم يجتمعوا على حرف واحد, اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغاء وهم 
معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل محظور. ومن هؤلاء من يقول بأن 
الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في الحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما 
تذللت ألسنتهم بالقراءة»". (5) 

-"فعله فهل يكون أداء كقول الجمهور أو قضاء كقول الباقلاني أو غيره: فيه نزاع» ولا تأثير لهذا النزاع 
في الأحكام, وإِنما هو نزاع لفظي فقطء بل لو اعتقد بقاء الوقت فصلى أداءء ثم تبين خروجه. أو بالعكس: 
صحت الصلاة من غير نزاع أعلمه.وقال أبو العباس في قديم خطه: قول الباقلاني قياس المذاهب إذ الاعتبار 
بحالة غلبة الظن لا بما يخالفهاء وذلك كما قلنا من غير خلاف أعلمه في المذاهب في المعضوب الذي لا يرجى 
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برؤه إذا حج عن نفسه. ثم برئ أنه لا يلزمه إعادة الحج» فاعتبرنا حالة غلبة الظن ولم نعتبر تبين فساده. ولا 
أعرف بينهما فرقا. [باب الأذان والإقامة] والصحيح أنمما فرض كفاية» وهو ظاهر مذهب أحمد وغيره» وقد 
أطلق طوائف من العلماء أن الأذان سنة ثم من هؤلاء من يقول إنه إذا اتفق أهل بلد على تركه قوتلواء والنزاع 
مع هؤلاء قريب من النزاع اللفظي» فإن كثيرا من العلماء من يطلق القول بالسنة على ما يذم تاركه ويعاقب تاركه 
شرعا وأما من زعم أنه سنة لا إثم على تاركه فقد أخطأ. وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة» وإذا صلى وحده 
أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن, وإن اكتفى بالإقامة أجزأه» وإِن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة وأقام 
لبقية الصلوات كان حسنا أيضاء وهو أفضل من الإمامة؛ وهو أصح الروايتين عن أحمد واختيار أكثر أصحابه. وأما 
إمامته - صلى الله عليه وسلم - وإمامة الخلفاء الراشدين فكانت متعينة عنده؛ فَإِتما وظيفة الإمام الأعظمء؛ وم 
يمكن الجمع بينها وبين الأذان» فصارت الإمامة في حقهم أفضل من الأذان لخصوص أحوالهم» وإن كان لأكثر 
الناس الأذان أفضلء ويتخرج أن لا يجزئ أذان القاعد لغير عذر كأحد الوجهين في الخطبة» وأولى إذ لم ينقل 
عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر» وخطب بعضهم: قاعدا لغير عذر» وأطلق أحمد الكراهة» والكراهة 
المطلقة هل تنصرف إلى التحريم أو التنزيه» على وجهين.قلت: قال أبو البقاء العكبري في شرح الهداية ": نقل 
عن أحمد إن أذن". )١(‏ 

4-"ولأبي بكر الخلال» وأبي القاسم الطبراني» وأبي الشيخ الأصبهاني» وأبي أحمد العسال وأبي بكر الآجري 
وأبي الحسن الدارقطني, كتاب الصفات وكتاب الرؤية؛ وأبي عبد الله بن منده. وأبي عبد الله ابن بطة» وأبي قاسم 


اللالكائي» وأبي عمر الطلمنكيء وغيرهم. وأيضا فقد جمع العلماء من أهل الحديث والفقه والكلام والتصوف 
هذه الآيات والأحاديث» وتكلموا في إثبات معانيهاء وتقرير صفات الله دلت عليها هذه النصوصء لما ابتدعت 
الجهمية جحد ذلك والتكذيب له» كما فعل عبد العزيز الكنافي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وكما 


فعل عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو عبد الله بن حامد» والقاضي أبو يعلى؛ وكما 
فعل أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلابء وأبو الحسن علي بن إماعيل الأشعري وأبو الحسن علي بن مهدي 
الطبرق» والقاضى أبو بكر الباقلاني.الوجه الفا كاهرة أن لاصيال يشش وم لفبوااوك ودين لتق ا كفل لذ 
ولأمته الدين» وأتم عليهم النعمة وترك أمته على البيضاءء ليلها كنهارهاء وبين لهم جميع ما يحتاجون إليه» وكان 
أعظم ما يحتاجون إليه تعريفهم رهم بما يستحقه من أسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وما يحب وما يجوز عليه 
ويثبت له فيحمد ويثنى به عليه ويمجد به وما يمتنع عليه» فينزه عنه ويقدس. ثم حدث بعد الماثة الأولى الجهم 
بن صفوان وأتباعه الذين عطلوا حقيقة أسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وسلكوا مسلك إخوانحم المعطلة الجاحدين 
للصانع وصار أغلب ما يصفون به الرب هو الصفات السلبية العدمية» ولا يقرون إلا بوجود مجمل» ثم يقرنونه 
بسلب ينفي الوجود» ومن أبلغ العلوم الضرورية أن الطريقة التي بعث الله يما أنبياءه ورسله» وأنزل بما كتبه» 
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مشتملة على الإثبات المفصلء والنفي امجملء كما يقرر في كتابه» وعلمه وقدرته ومعه وبصره ومشيئته ور مته 
وغير ذلك» ويقول في النفي. ليس كمثله شيء» [الشورى: ]١١‏ » لهل تعلم له سميا» [مريم: 18] » «إم 
يلد ولم يولد» [الإخلاص: *] #ولم يكن له كفوا أحد» [الإخلاص: 5] .وعلى أهل العلم والإيمان اتباع 
المرسلين من الأولين والآخرين» وأما طريقة هؤلاء» فهي نفي مفصلء ليس بكذا ولا كذاء وإثبات مجمل. يقولون: 
هو الوجود للطلف ©" (1) 

٠-"قول‏ في النفس غير أنه يتضمن المعرفة ولا يوجد دونحا وهذا ثما ارتضاه القاضي فإن الصدق والكذب 
والتصديق والتكذيب بالأقوال أجدر فالتصديق إذا قول في النفس ويعبر عنه باللسان فتوصف العبارة بأنما تصديق 
لأتما عبارة عن التصديق هذا ما حكاه شيخنا الإمام.قلت: فقد ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين:أحدهما: 
إن التصديق هو لمعرفة وهذا قول جهم.والثاني: إن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة وهو اختيار ابن 
الباقلاني وابن الجويني وهؤلاء قد صرحوا بأنه يتضمن العرفة ولا يتتصر أن يقوم في النفس تصديق مخالف لمعرفة 
كما ذكروه ولو جاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه واعتقاده لانتقض أصلهم في الإيمان إذا كان التصديق لا 
ينافي اعتقاد خلاف ما صدق به فلا يحب أن يكون مؤمنا بمجرد تصديق النفس على هذا التقدير وكل من 
القولين ينقض ما استدل به على أن التصديق غير العلم.قال النيسابوري وحكى الإمام أبو القاسم الإسفراييني 
اختلافا عن أصحاب أبي الحسن في التصديق ثم قال والصحيح من الأقاويل في معنى التصديق ما يوافق اللغة 
لأن التكليف بالإيمان ورد بما يوافق اللغة والإيمان بالله ورسوله على موافقة اللغة هو العلم بأن الله ورسوله صادقان 
في جميع ما أخبرا به والإيمان في اللغة مطلقا هو اعتقاد صدق المخبر في خبره إلا أن الشرع جعل هذا التصديق 
علما ولا يكفي أن يكون اعتقادا من غير أن يكون علما لأن من صدق الكاذب واعتقد صدقه فقد آمن به 
ولحذا قال في صفة اليهود: «ؤيؤمنون بالجبت والطاغوت» [النساء: ]5١‏ يعني يعتقدون صدقهما. قلت ليس 
الغرض هنا ذكر تناقضهم في مسمى الإيمان وف التصديق هل هو التصديق بوجود الله وقدمه وإلهيته كما قاله 
الأشعري أو هو تصديق فيما أخبر به كما ذكره غيره» أو التناقض كما في كلام صاحب الإرشاد حيث قال: 


الإيمان هو التصديق بالله فالمؤمن بالله من صدقه فجعل التصديق بوجوده هو تصديقه في خبره مع تباين الحقيقتين 


فإنه فرق بين التصديق بوجود الشيء وتصديقه ولهذا يفرق القرآن بين". (") 

"بالضرورة والاتفاق أن منه شيئا ليس هو الشيء الآخر أما الصفاتية فيقرون بذلك لفظا ومعنى وهو 
الحق والكلابية والأشعرية منهم.وأما نفاة الصفات فإنحم أيضا مضطرون إلى الإقرار بذلك فإن أخذوا يقولون بل 
هذا هو هذا كما يقوله المتفلسفة في العاقل والمعقول والعقل وف الوجود والوجوب وكما يقوله المعتزلة وكما يقوله 
أبو الهذيل إن العلم والقدرة هو الله ونحو ذلك فمن المعلوم أن فساد هذا من أظهر البديهيات في العقول ثم إذا 
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التزموا ذلك كان لكل من نازع أن يقول فيما أنكروه كما قالوه فيما أقروا به فيقول المجسم أنا أقول إن هذا الجانب 
هو هذا الجانب كما يقوله من يقول مثل ذلك في الجوهر الفرد ويقول الصفاتية كلهم نحن نقول العلم هو القدرة 
والقدرة هي السمع والبصر ويقول الأشعرية للمعتزلة نحن نقول الأمر هو النهي ويقول القائلون بالحروف والصوت 
نحن نقول الباء هي السين وأمثال ذلك كثير وإِن قالوا بل لا نقول في هذين إن أحدهما هو الآخر ولا غيره أو 
هما متغايران باعتبار دون اعتبار أو نحو ذلك كان القول فيما نوزعوا فيه من التبعيض نظير القول فيما أقروا به 
وهذا كلام متين لا انفصال عنه بحال وقد بسطناه في الكلام على تأسيس الرازي. [الوجه الثالث والخمسون كما 
يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض والذي أوجب كونه ذلك قدمه]الوجه الثالث والخمسون: قوله 
كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض والذي أوجب كونه ذلك قدمه. يقال لكن من أين في قدمه 
أن يكون كذلك وأنت لم تذكر ذلك وقد تكلمنا في تخليص التلبيس على جميع ما احتجوا به في هذا الباب وبينا 
لكل من له أدى فهم أن جميع حججهم داحضة وتكلمنا على طريقهم المشهور الذي أثبتوا به حدوث الأجسام 
وبينا اتفاق السلف على فسادها فإنما فاسدة في العقل أيضا.الوجه الرابع والخمسون: إن حجتهم على إنكار 
تكلم الله بالحروف ينقض ما احتجوا به على هذا الكلام النفساني فيلزمهم أحد الأمرين إما إنكار ما أثبتوه من 
الكلام النفساني أو الإقرار بما أنكروه من التكلم بالحروف قال القاضي أبو بكر الباقلاني؛ في كتاب النقض وهو 
في أربعين سفرا وقد تكلم في مسألة القرآن في ثلاث مجلدات وتكلم على القائلين بقدم الحروف وقال من زعم 
أن السين من بسم بعد الباء والميم بعد السين والسين الواقعة بعد الباء لا أول له فقد خرج عن المعقول إلى 
أجحد" )١(‏ 

١-"وقد‏ احتج الإمام أحمد وغيره بحذه الآية وغيرها على أن القرآن من علم الله فجعلوه بعض علم الله 
فمن الذي يقول إن علم الله ليس له بعض ولا جزء. واعلم أنه ليس طم في المسألة عمدة إلا ما اعتمد عليه إمام 
القوم القاضي أبو بكر بن الباقلاني, فإنه اعتمد فيها إجماعا ادعاه وهو في غير موضع يدعي إجماعات لا حقيقة 
لما كدعواه إجماع السلف على صحة الصلاة في الدار المغصوبة بكونمم لم يأمروا الظلمة بالإعادة» ولعله لا يقدر 
أن ينقل عن أربعة من السلف أتهم استفتوا في إعادة الظلمة ما صلوه في مكان مغصوب فأفتوهم بإجزاء الصلاة» 
لكن أهل الكلام كثيرو الاحتجاج من المعقول والمنقول بالحجج الداحضة:» وهذا كثر ذم السلف لهمء قال أبو 
عبد الله الرازي لما تكلم على وحدة علم الله وقدرته.فقال: الفصل الأول: في وحدة علم الله وقدرته نقل إمام 
الحرمين في الشامل عن أبي سهل الصعلوكي منا أنه تعالى عالم بعلوم غير متناهية وذهب جمهور الأصحاب إلى 
أنه تعالى عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة مريد بإرادة واحدة.قال: واعلم أن القاضي أبا بكر عول في هذه 
المسألة على الإجماع فقال القائل قائلان» قائل يقول الله تعالى عالم بالعلم قادر بالقدرة» وقائل يقول ليس الله 
عالما بالعلم ولا قادرا بالقدرة» وكل من قال بالقول الأول قال إنه عالم بعلم واحد قادر بقدرة واحدة» فلو قلنا إنه 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 51/5 ه 





سبحانه عالم بعلمين أو أكثر كان ذلك قولا ثالئا خارقا للإجماع وأنه باطل.قال وأما الصعلوكي فهو مسبوق بمذا 
الإجماع فيكون حجة عليه» قلت هذا الإجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به الرازي على قدم المعنى 
الذي ادعوه أنه هو الكلام؛ وليس في ذلك إجماع أصلا وإِنما هو إجماع المعتزلة والأشعرية لو صح فكيف وقد 
حكى أبو حاتم التوحيدي عن الأشعري نفسه أنه كان يثبت علوما لا تماية لما والسلف الذين أثبتوا علم الله 
وقدرته ليس مقصودهم بذلك ما يقصده هؤلاء من أنه لا بعض له» بل قد صرحوا بأنه يعلم بعض علم الله ولا 
يعلم بعضه» وكل من لم يوافقهم على ما ادعوه من نفي التبعيض الذي اختصوا بنفيه كالذين خالفوهم من". )١7‏ 

١-"خلقها‏ وأظهر بما المعنى القديم ودل بما عليه» فاستحقت الإكرام والتحريم لذلك» حيث يدخل في 
حكمه بحيث لا يفصل بينهماء أو يفصل بأن يقال: هذا مظهر هذا دليله» وجعلوا ما ليس هو كلام الله ولا 
تكلم الله به قط كلاما لله معظما تعظيم كلام الله كما جعلت النصارى الناسوت الذي ليس هو بإله قطء ولا 
هو الكلمة إلا وكلمة» وعظموه تعظيم الإله الذي هو كلمة الله عندهم.ومنها: أن النصارى على ما حكى عنهم 
المتكلمون كابن الباقلاني أو غيره ينفون الصفات ويقولون: إن الأقانيم التي هي الوجود والحياة والعلم» هي 
خواص» هي صفات نفسية للجوهر» ليست صفات زائدة على الذات» ويقولون: إن الكلمة هي العلم» ليست 
هي كلام الله فإن كلامه صفة فعل» وهو مخلوق» فقولهم في هذا كقول نفاة الصفات من الجهمية» المعتزلة 
وغيرهم» وهذا يكون قول بعضهم من خاطبهم متكلمو الجهمية من النسطوريين وغيرهم؛ وثمن تفلسف منهم 
على مذهب نفاة الصفات من المتفلسفة» ونحو هؤلاء, وإلا فلا ريب أن في النصارى مثبتة للصفات» بل غالية 


في ذلك, كما أن اليهود أيضا فيهم المثبتة والنفات. والمقصود هنا أن تسميتهم للعلم كلمة دون الكلام الذي هو 
الكلام ثم ذلك العلم ليس هو أمرا معقولاء كما تعقل الصفات القائمة بالموصوفء ضاهاهم في ذلك هؤلاء 
الذين يقولون: الكلام هو ذلك المعنى القائم بالنفس دون الكلام الذي هو الكلام» ثم ذلك المعنى ليس هو 
المعقول من معان الكلام» فحرفوا اسم الكلام ومعناه» كما حرفت النصارى اسم الكلمة ومعناهاء وهذا الكلام 
ذكرته من مضاهاة هؤلاء النصارى من بعض الوجوه. [وقد] رأيت بعد ذلك الناس قد نبهوا على ذلكء قال أبو 
الحسن بن الزاغوني: في مسألة وحدة الكلام دليل آخرء يقال طم: ما الفرق بينكم في قولكم إن الأمر والنهي 
اثنان وهما واحدء والقول بذلك قول صحيح غير مناف للصحة والإمكان» وبين من قال: إن الكلمة والناسوت 


واللاهوت ثلاثة واحد» فإن هذا ما اتفقنا على قبحه شرعا وعقلاء من جهة أن الكلمة غير الناسوت واللاهوت» 


انفصال لحم منه إلا بزخارف عاطلة عن صحة لا يصلح مثلها أن يكوة شبية توق مغيا "7 
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5 ١-"يقولوا‏ صوتنا ولا قالوا قديم» ومع هذا فقد اشتد نكير الإمام أحمد عليهم» وتبديعه للهم» وقد صنف 
الإمام أبو بكر المروزي صاحبه في ذلك مصنفا جمع فيه مقالات علماء الوقت من أهل الحديث والسنة» من 
أصحاب أحمد وغيرهم» على إنكار ذلك؛ وقد ذكر ذلك أبو بكر الخلال في كتاب السنة» وهذا الذي ذكره ابن 
الزاغوني عن أصحابه إنما هم أتباع القاضي أبي يعلى في ذلكء» فإن هذا تصرف القاضي والله يغفر له.وقد كان 
ابن حامد يقول: إن لفظي بالقرآن غير مخلوق على ما ذكر عنه؛ والقاضيء أنكر هذا كما ثبت إنكاره عن 
أحمد. وذهب في إنكار ذلك إلى ما ذهب إليه الأشعري وابن الباقلاني وغيرهما أتمم كرهوا أن يقال لفظت 
بالقرآن» وأن القرآن لا يلفظء قالوا: لأن القديم لا يلفظ إذ اللفظ هو الطرح والرمي» ولكن يتلى أو يقرأ. فإن 
الأشعري لما ذكر في مقالة أهل السنة أتمم منعوا أن يقال: لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق» وكان هو وأئمة 
أصحابه منتسبين إلى الإمام أحمد خصوصاء وإلى غيره من أهل الحديث عموما في السنة» والإنكار على الطائفتين 
كما اشتهر عن الإمام أحمد وطائفة من الأئمة في زمانه وافقوه على ذلك وفسروه بكراهة لفظ القرآن ووافقهم 
القاضي أبو يعلى في ذلك. ثم إن القاضي وأتباعه يقولون: أبلغ من قول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق؛ 
وأولئنك يقولون: أبلغ من قول من قال: لفظي بالقرآن مخلوق مع دعوى الطائفتين اتباع أحمد.وقد صنف الحافظ 
أبو الفضل محمد بن ناصر المشهور» وكان في عصر أبي الحسن بن الزاغوني الفقيه وفي بلده» مصنفا يتضمن إنكار 
قول من يقول: إن المسموع صوت الله وأبطل ذلك بوجوه متعددة» وكان ما قام به في ذلك المكان والزمان قياما 
لغرض رد هذه البدعة وإنكارهاء وهو من أعيان أصحاب أحمد وعلمائهم» ومن أعلم علماء وقته بالحديث 


والآثار. [الوجه السابع والسبعون حقيقة قول القائلين إن القرآن ليس كلام الله] الوجه السابع والسبعون: إنه قد 
اشتهر بين علماء الأمة وعامتها أن حقيقة قول هؤلاء: إن القرآن ليس كلام الله» وهو كما اشتهر بين الأمة 


وذلك أتهم يصرحون بأن حروف القرآن لم يتكلم الله جما بحال. فهذا إقرار منهم بأن نصف مسمى القرآن وهو". 
00 


١-"ومذهب‏ الشافعي وفقهاء الأمصار أن كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو كافرء والقرآن 
حمله جبريل - عليه السلام - مسموعا من الله تعالى» والنبي - صلى الله عليه وسلم - معه من جبريل والصحابة 
معوه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي نقوله نحن بألسنتناء وفيما بين الدفتين» وما في صدورنا 
مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشاء وكل حرف منه كالباء والتاء» كله كلام الله غير مخلوق» ومن قال مخلوق فهو 
كافرء عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين.قال الشيخ أبو الحسن: وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار 
على الباقلاني وأصحاب الكلام» قال أبو الحسن: ول يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى 
الأشعري» ويتبرءون ما بنى الأشعري مذهبه عليه» وينهون أصحاهم وأحبابمم عن الحوم حواليه» على ما سمعت 


عدة من المشايخ والأئمة» منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي الساجيء يقولون: معنا جماعة من المشايخ 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية /95ه 





الثتقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد بن طاهر الإسفراييني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا إذا 
سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى جامع المنصور ويدخل الرياض المعروف بالروزي المحاذي للجامع ويقبل 
على من حضر ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق, كما قال أحمد بن حنبل» لا كما يقول 
الباقلاي وتكرر ذلك منه في جماعات» فقيل له في ذلك» فقال: حتى ينتشر في الناس» وفي أهل الصلاح ويشيع 
الخبر في البلاد أني بريء ما هم عليه» يعني الأشعري. وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني: فإن جماعة من 
لمتفقهة الغرباء يدخلون على لباقلا خفية» فيقرءون عليه فيفتنون بمذهبه فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم 
لا محالة» فيظن ظان أنحم مني تعلموه» وأنا قلته» وأنا بريء من مذهب الباقلاي؛ وعقيدته. قال الشيخ أبو 
الحسن: وسممعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني يقول: معت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول: 
كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفراييني وكان ينهى أصحابه عن الكلام وعن الدخول على الباقلاي؛ فبلغه 
أن نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام» فظن أن معهم ومنهم, وذكر قصة قال في آخرها: إن 
الشيخ آنا حامد قال 04 :يا بق .يلقي انك مدل على بهذا الزيفل يعني الباقلاني فإياك إياة قإنه ميتلح يذخو 
الناس إلى الضلال. وإلا فلا تحضر". )١(‏ 

57-"مجلسيء» فقلت: أنا عائذ بالله ثما قيل» وتائب إليه» واشهدوا علي أن لا أدخل إليه. قال: وجمعت 
الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي يقول: ممعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد» أظن الشيخ أبا 
إسحاق الشيرازي أحدهم, قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعا خوفا من الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني.قال: وأخبرني جماعة من الثقات كتابة منهم القاضي أبو منصور اليعقوبي عن الإمام عبد الله بن محمد 
بن علي هو شيخ الإسلام الأنصاري قال: سمعت عبد الرحمن بن محمد بن الحسين» وهو السلمي» يقول: وجدت 
أبا حامد الإسفراييني وأبا الطيب الصعلوكي وأبو بكر القفال المروزي وأبا منصور الحاكم على الإنكار على الكلام 
وأهله. قال: سمعت أحمد بن أبي رافع وخلقا يذكرون شدة أبي إسحاق الإسفراييني على الباقلاي؛ قال الشيخ 
أبو الحسن الكرخي: ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام» حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول 
الأشعري وعلقه عنه الإمام أبو بكر الزاذقاني» وهو عنديء وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه 
اللمع " والتبصرة " حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميز» وقال: هو قول بعض أصحابناء وبه قالت 
الأشعرية» ول يعدهم من أصحاب الشافعي استنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه» فضلا عن أصول 
الدين. قلت: أبو محمد الجويني وشيخه أبو بكر القفال المروزي وشيخه أبو زيد المروزي هم أهل الطريقة المروزية 
الخراسانية» وأئمتها من أصحاب الشافعي» والشيخ أبو حامد الإسفراييني وأتباعه كالقاضي أبي الطيب وصاحبه 
أبي إسحاق الشيرازي وغيرهم أئمة الطريقة العراقية» من أصحاب الشافعي» وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر في 


5.٠/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





ترجمة أبي محمد الجويني ما ذكره عبد الغافر الفارسي في تاريخ نيسابور في ترجمة الشيخ أبي محمد الجويني في مناقبه» 
وقال: معت خالي الإمام أبا سعيد يعني عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري يقول: كان أثمتنا في عصره 
وا محققون من أصحابنا يعتقدون فيه الكمال والفضل والخصال الحميدة» وأنه". )١(‏ 

"ولا كثيرا. ما نعرف إلا ما قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل. فخرج من عنده وصنف كتاب الإبانة 
فلم يقبلوه منه. ولم يظهر ببغداد إلى أن خرج منها.قال: وقول الأهوازي أن الحنابلة لم يقبلوا منه ما أظهره من 
كتاب الإبانة وهجروه. فلو كان الأمر كما قال لنقلوه عن أشياخهم ولم أزل أسمع ممن يوثق به أنه كان صديقا 
للتميميين سلف أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث. وكانوا له مكرمين وقد أظهر بركة 
تلك الصحبة على أعقابهم حتى نسب إلى مذهبه أبو الخطاب الكلواذاني من أصحابهم وهذا تلميذ أبي الخطاب 


أحمد الحربي يخبر بصحة ما ذكرته وينبئ. وكذلك كان بينهم وبين صاحبه أبي عبد الله بن مجاهد وصاحب صاحبه 
أبي بكر بن الطيب من المواصلة والمواكلة ما يدل على كثرة الاختلاق من الأهوازي والتكذيب.قال: وقد أخبرن 
الشيخ أبو الفضل بن أبي سعد البزار بن أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي الحنبلي قال: 
سألت الشريف أبا على محمد بن أبي موسى الحاشمي فقال: حضرت دار شيخنا أبي الحسن عبد العزيز بن الحارث 
التميمي سنة سبعين وثلاثمائة في دعوة عملها لأصحابه حضرها أبو بكر الأهكري شيخ المالكيين وأبو القاسم 
الداركي شيخ الشافعيين وأبو الحسن طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث» وأبو الحسين بن جمعون شيخ 
الوعاظ والزهاد» وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلمين وصاحبه أبو بكر بن الباقلاتي في دار شيخنا أبي الحسن 


التميمي شيخ الحنابلة» قال أبو علي: لو سقط السقف عليهم لم يبق بالعراق من يفتي في حادثة يشبه واحدا 
منهم.قال: وحكاية الأهوازي عن البربماري ما يقع في صحتها التماري وأدل دليل على بطلاتما قوله: إنه لم يظهر 
ببغداد إلى أن خرج منها وهو بعد أن صار إليها لم يفارقها ولا رحل عنها.قلت: لا ريب أن الأشعرية إنما تعلموا 
الكتاب والسنة من أتباع الإمام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد, فإن الأشعري أخذ السنة بالبصرة عن ركريا بن يحجى 
الساجي وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد ونحوه, ثم لما قدم بغداد أخذ ممن كان بماء ولهذا يوجد أكثر 
ألفاظه التي يذكرها عن أهل السنة والحديث إما". (5) 

"ولا المعنى المجرد» بل لفظ الأمر إذا أطلق فإنه ينتظم اللفظ والمعنى جميعاء فلهذا قيل صيغة» كما 
يقال للإنسان جسم أو للإنسان روحء وكما يقال للكلام معنى وأما ما ذكره أبو القاسم الدمشقي من أن هذه 
المسألة خالف فيها أبو إسحاق الأشعري فيقال له: هذه المسألة هي أخص بمذهب الأشعري يكون الرجل بها 
مختصا بكونه أشعرياء ولهذا ذكر العلماء الخلاف فيها معه؛ وأما سائر المسائل فتلك لا يختص هو بأحد الطرفين 
كما بل في كل طريق طوائفء فإذا خالفه في خاصة مذهبه لزمه أن لا يكون متبعا له.وأيضا فإنه إذا قال أصحابنا 
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7501/5 الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )١( 





فإنما يعني الشافعية» وإذا ذكر الأشعري فإنه يقول قالت الأشعرية فلا يدخلهم في مسمى أصحابه» ولكن أبو 
القاسم كان له هدى ولم تكن له معرفة بحقائق الأصول التي يتنازع فيها العلماء ولكن كان ثقة في نقله. عالما بفنه 
كالتاريخ ونحوه. [فصل في مذهب الأشعري نفسه وطبقته]فصلومذهب الأشعري نفسه. وطبقته كأبي العباس 
القلانسي ونحوه ومن قبله من قبله من أئمته كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن بعده من أئمة أصحابه 
الذين أخذوا عنه كأبي عبد الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر بن الباقلاتي وأبي الحسن الباهلي شيخ ابن 
الباقلاي وأبي إسحاق الإسفريني وأبي بكر بن فورك وكأبي الحسن علي بن مهدي الطبري صاحب التآليف في 
تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات ونحوهم. والطبقة الثانية التي أخذت عن أصحابه كالقاضي أبي 
بكر إمام الطائفة وأبي بكر بن فورك وأبي إسحاق الإسفراييني وأبي علي بن شاذان» وغير هؤلاء إثبات الصنفات 
الخبرية التي جاء بما القرآن أو السنن المتواترة كاستوائه على العرش والوجه واليد ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك» وقد 
رأيت كلام كل من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه الصفات ومن لم أذكره أيضاء وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة 
بذلك؛ وبالرد على من يتأول هذه الصفات والأخبار بأن تأويلهما طريق الجهمية والمعتزلة ونحو ذلك.". )0١(‏ 

8-"وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي» ويريد 
ما النعمة» وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتهاء وما يجري مفهوما من كلامهاء ومعقولا في خطابماء وكان لا 
يحوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي» ويعني به النعمة» بطل أن يكون معنى قوله تعالى: 
«إبيدي» النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه» .[قول الباقلاني كنابه الايانة] :وقال القاضى 'أبو 
بكر «محمد بن الطيب [الباقلاني] المتكلم»". 0( 

"ثم ذكر ما بين الأشعري وقدماء أصحابه وبين الحنابلة من التآلف لا سيما بين القاضي أبي بكر 
بن الباقلاتي وبين أبي الفضل التميمي» حتى كان ابن الباقلاي يكتب ف أجوبته في المسائل: كتبه محمد بن 
الطيب الحنبلي» ويكتب أيضا الأشعري.قال: وعلى العقيدة التي صنفها أبو الفضل التميمي اعتمد البيهقي في 
الكتاب الذي صنفه في مناقب أحمد لما ذكر عقيدة أحمد.قال: وأما ابن حامد وابن بطة وغيرهما فإنهم مخالفون 
لأصل ابن كلاب .قال: والأشعري وأئمة أصحابه كأبي الحسن الطبري وأبي عبد الله بن مجاهد والقاضي أبي بكر 
متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في القرآن كالاستواء والوجه واليدين وإبطال تأويلها» وليس 
للأشعري ف ذلك قولان أصلا. ولم يذكر أحد عن الأشعري في ذلك قولين؛ ولكن لأتباعه قولان في ذلك. ولأبي 
المعالبي الجويني في تأويلها قولان أولهما في الإرشاد ورجع عن التأويل في رسالته النظامية وحرمه ونقل إجماع السلف 
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على تحريمه وأنه ليس بواجب ولا جائز )١(  ----.. )١1(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص١/١.‏ هذا 
النقل عن ابن تيمية فيه زيادات عما في المجموع. يفهرس ج١/77١‏ مع الفهارس العامة مجموع الفتاوى.". )١(‏ 
"وهو الأقوى عندي. وحكى ابن عقيل في الفنون عمن قال: «إن خبر الواحد والقياس يجوز أن 
ينسخ حكم القرآن» . وقرر حنبلي ذلكء أظنه نفسه. وقال: خرج من هذا أن ورود حكم القرآن لا يقطع بثبوته 
مع ورود خبر الواحد والقياس بما يخالف ذلك الحكم ويصير كأن صاحب الشرع يقول: اقطعوا بحكم كلامي ما 
لم يرد خبر واحد أو شهادة اثنين أو قياس يضاد حكم كلامي» ومع وروده فلا تقطعوا بحكم كلامي» هذا هو 
التحقيق» وبناه على أن الحكم بمما قطعي لا ظني. وذكر الباقلاي فيما ذكر أبو حاتم في اللامع أنه لا يحوز 
نسخ القرآن بالسنة [قال: ولا يجوز نسخه بأخبار الآحاد» وأما أخبار الآحاد التي قامت الحجة على ثبوتما 
وأخبار التواتر التي توجب العلم فقد اختلف الناس فيها] . فقال جمهور المتكلمين وأصحاب مالك وأبي حنيفة: 
إنه يجوز» وحكي عن أبي يوسف أنه قال: لا يجوز إلا بأخبار متواترة. واختلف هؤلاء فقال بعضهم: وجد في 
الشرع. وقال آخرون: يجوز وما وجدء ومنع منه الشافعي وجمهور أصحابه. ثم منهم من منع منه عقلاء قال: منع 
القدرية في الأصلح. ومنهم من اقتصر على منع السمع.قال شيخنا: قلت: وهذا يقتضي أن من أصله أن بعض 
أخبار الآحاد تحري مجرى التواتر» وأظن الأشعري قد حكي في مقالاته أن مذهب أهل السنة والحديث أنه لا 
ينسخ بالسنة» وقال: وإليه أذهب )١(‏ .[شيخنا] سيل [[ضيخ القراه بالنبدة التورة إفانا. فس 
القرآن بالسنة المتواترة فيجوز عقلا قاله القاضي وبعض الشافعية (؟) خلافا لبعضهم (*) 
)١(‏ المسودة ص ٠7١54‏ ف 8/5.(؟) نسخة: «وبعض المالكية» بدل الشافعية.(*) 

اللسوذة عن 4ع اف اي" 00 
-"[نسخ السنة بقرآن] مسألة: يجوز نسخ السنة بالقرآن وبه قالت الحنفية» وللشافعي فيه قولان ذكرههما 
القاضي وابن عقيل وأبو الطيب. ويتخرج لنا المنع إذا منعنا من تخصيصها به. والأول قول عامة الفقهاء من 
المالكية والشافعية والمتكلمين والمعتزلة» قال ابن برهان: وشذت طائفة من أصحابنا فمنعوا من ذلك وعزوه إلى 
الشافعي» قال القاضي في مقدمة الجرد: ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة نص عليه» وأما نسخ السنة بالكتاب 
فكلامه محتمل» ففي موضع ما يقتضي أن لا تنسخ سنة إلا بسنة مثلها» وفي موضع يجوز ذلك. وقال في العدة: 
أومأ إليه أحمدء فقال عبد الله: سألت أبي عن رجل أسير أخذ منه الكفار عهد الله وميثاقه أن يرجع إليهم» فقال: 
فيه اختلاف قلت لأبي: حديث أبي جندل. قال: ذاك صالح على أن يردوا من جاءهم مسلما فرد النبي - صلى 
الله عليه وسلم - الرجال ومنع النساء» ونزلت فيهم: #وفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» وقال 
القاضي: وظاهر هذا أنه أثبت نسخ القصة بقرآن )١(‏ .قال شيخنا: قلت: الذي منع نسخ السنة بقرآن يقول: 
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إذا نزل القرآن فلا بد أن يسن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة تنسخ السنة الأولل» وهذا حاصل وأما بدون 
ذلك فلم يقع (؟) . [الزيادة على النص هل تكون نسخا؟] مسألة: الزيادة على النص ليست نسخا عند أصحابنا 
والمالكية والشافعية () والجبائي وابنه أبي هاشم. وقالت الحنفية منهم الكرخي وأبو عبد الله البصري وغيرهما: 
هي نسخ. وقالت الأشعرية وابن نصر المالكي والباجي متابعة منهم لابن الباقلاني: إن غيرت حكم المزيد عليه 
كجعل الصلاة ذات الركعتين أربعا فهو نسخ وإن لم تغيره كزيادة عدد )١(‏ قلت: لعله 
«السنة» )١(.‏ المسودة ص ٠١5‏ ف7(.8/5) نسخة: «والشافعي» م 


١-"الجلد‏ وإضافة الرجم إلى الجلد فليس بنسخ, ولم يحك أبو الطيب هذا القول إلا عن أبي بكر 
الأشعري يعني الباقلاي. وحكى ابن برهان هذا عن عبد الجبار بن أحمد» وحكى مذهبا آخر.قال شيخنا: قلت: 
لتحقيق في مسألة الزيادة على النص زيادة إيجاب أو تحريم أو إباحة أن الزيادة ليست نسخا إذا رفعت موجب 
لاستصحاب أو المفهوم الذي لم يثبت حكمه. إلا بمعنى النسخ العام الذي يدخل فيه التخصيص ومخالفة 
لاستصحاب ونحوهماء وذلك يجوز بخبر الواحد والقياس. وأما إن رفعت موجب الخطاب فهو نسخ [بمعنى] 
النسخ المشهور في عرف المتأخرين إن كان ذلك الموجب قد ثبت أنه مراد [بالخطاب. وأما إذا لم يثبت أنه مراد 
إما مع] تأخر المفسر عند من يجوز تأخره.أو مع جواز تأخره عند من يوجب الاقتران فإنه كتخصيص العموم؛ 
مثال الأول: ضم النفي إلى الجلد ونحو ذلكء فإنه إنما رفع الاستصحاب والمفهوم ولم يرفع موجب الخطاب 
المنطوق. فالزيادة على النص بمنزلة تخصيص العموم وتقييد المطلق. ومثال الثاني: لو أوجب النفي في حد القاذف» 
وكذا التفسيق ورد الشهادة متعلقا بمما فقد قال الغزالي وأبو محمد: إنه لا يكون نسخا؛ لأن ذلك تابع لجلد, لا 





مقصودء فأشبه نسخ عدة الحول إلى أربعة أشهر وعشرء فإن ذلك نسخ لوجوب العدة, لا تحريم نكاح الأزواج» 
وهكذا قال. والصواب أن نسخ العدة لكلا الحكمين نسخ لإيجاب الزيادة )١(‏ ولتحريم نكاح الأزواج» فهو 
نسخ لبعض موجب الخطاب الذي أريد وإبقاء لبعضه وهو كتخصيص العموم الذي استقر وأبد كآية اللعان 
ونحوهاء وكذلك على هذا إذا كانت الزيادة شرطا في صحة المزيد بحيث يكون وجود المزيد كعدمه بدون الزيادة» 
كزيادة ركعتين في صلاة )١(‏ نسخة: «نسخ الإيجاب والزيادة» .". (5) 

5 ؟-"شيخنا: وذكر الباجي في هذه المسألة ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه لا يقبل بحال حتى يبين الناسخ 
ليعلم أنه ناسخ: لأن هذا كفتياه: وهو قول ابن الباقلاتي والسمناي» واختاره الباجي. والثائي: أنه إن ذكر الناسخ 
لم يقع به نسخ» وإن لم يذكره وقع. والثالث: يقع به نسخ بكل حال )١(‏ .[شيخنا] : ... ... ... فصل [إذا 
قال الصحابي هذا الخبر منسوخ]قال القاضي: فأما خبر الواحد إذا أخبر به صحابي وزعم أنه منسوخ فإنه على 
قول من يجوز للراوي نقل معنى الأخبار يجب أن يثبت به النسخ؛ لأن ظاهر كلامه أنه معنى كلام رسول الله - 
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صلى الله عليه وسلم - في النسخ؛ لامتناع أن يحمل قوله على غير حقيقته. وأما على قول من يعتبر اللفظ فلا 
ينسخ به؛ لجواز أن يكون ما سمعه ظن أنه ناسخ, ولو أظهره لم يكن ناسخا عندنا (؟) .[وإذا قال الراوي كان 
كذا ونسخ]مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ, فقال ابن برهان: قبل قوله في الإثبات دون النسخ عندنا. 
وقال أصحاب أبي حنيفة: قبل قوله في النسخ.قال شيخنا: ويجب الفرق بين أن يقول: «كان كذاء ونسخ» 
وبين أن يقول لخبر معلوم بنقل غيره «هذا منسوخ» فإن هذا بمنزلة قوله عن الآية «هي منسوخة» (8) 

)١(‏ المسودة ص ٠5١ »582٠.0‏ ف )١(.8/5‏ المسودة ص 7١‏ ف 5(.8/59) المسودة 


ص الا ا ف 9/م.". () 


ه-"حسن عند العلماء حيث أجازه الشرع [وذهبت شرذمة إلى أن قبحه لنفسه؛ وعند هؤلاء هو قبيح 


حيث أجازه الشرع أيضا] قالوا: لكنه دفع به ما هو أقبح منه. وبعد ابن عقيل هذاء وعلى المذهبين مهما أمكن 
جعل المعاريض مكانه حرم.قال شيخنا: وهذا المسألة تبنى على القول بالقبح العقلي» فمن نفاه وقال: «لا حكم 
إلا لله» جعله بحسب موضعه ومن أثبته وجعل الأحكام لذوات ا محل قبحه لذاته )١(‏ .[شيخنا] : 
فصل [هل خبر الأربعة يوجب العلم والعمل ]قال القاضي أبو يعلى متابعة لأبي الطيب وقاله قبلهما ابن الباقلاتي 
متابعة للجبائي: يجب أن يكون أكثر من أربعة؛ لأن خبر الأربعة لو جاز أن يكون موجبا للعلم لوجب أن يكون 
خبر كل أربعة موجبا لذلك؛ ولو كان هكذا الوجب إذا شهد أربعة على رجل بالزنا أن يعلم الحاكم صدقهم 
ضرورة» ويكون ما ورد به الشرع من السؤال عن عدالتهم باطلا.قال شيخنا رضي الله عنه: قلت: وقد ألحق 
القاضي «لا يتأتى منهم التواطؤ على الكذب إما لكثرتهم» أو لدينهم وصلاحهم» وقال في مسألة خبر الواحد: 
لا يفيد العلم» لو كان موجبا للعلم لأوجبه على أي صفة وجد: من المسلم والكافر والعدل والفاسق والحر والعبد 
والصغير والكبير» كما أن الخبر المتواتر لما أوجب العلم لم يختلف باختلاف صفات المخبرين بل استوى في ذلك 
الكفار والمسلمون والصغار والكبار والعدول والفساق.قال شيخنا: قلت: هذا الكلام -مع أنه ي غاية السقوط- 
مناقض )١(‏ السودة ص مم اف 5/0" 7 

5؟-"حضرته فيسكت ولا ينكر عليه» أو دعواه على جماعة حاضرين السماع معه فلا ينكرونه ونحو 
ذلك؛ وحصر ذلك بأقسام أربعة هو وأبو الطيب جميعا.ومن أطلق القول بأنه يفيد العلم فسره بعضهم بأنه العلم 
الظاهر دون المقطوع به؛ وسلم القاضي العلم الظاهر. وقال النظام إبراهيم: خبر الواحد يجوز أن يفيد العلم 
الضروري إذا قارنه أمارة» وكذلك قال بعض أهل الحديث: منه ما يوجب العلم كرواية مالك عن نافع عن ابن 
عمر وما أشبهه وأثبت أبو إسحاق الإسفرائيني فيما ذكره الجويني قسما بين المتواتر والآحاد ماه «المستفيض» 
وزعم أنه يفيد العلم نظرا. والمتواتر يفيد العلم ضرورة» وأنكر عليه الجويني ذلك» وحكي عن الأستاذ أبي بكر: أن 


)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى ؟//4 
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الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول محكوم بصدقه وأنه في بعض مصنفاته.وقال: إن اتفقوا على العمل به لم يحكم 
بصدقه لجواز العمل بالظاهرء وإِن قبلوه قولا وقطعا حكم به. وقال ابن الباقلاني: لا يحكم بصدقه وإِن تلقوه 
بالقبول قولا وقطعا؛ لأن تصحيح الأئمة للخبر يجري على حكم الظاهرء فقيل له: لو رفعوا هذا الظن وباحوا 
بالصدق ماذا تقول؟ فقال مجيبا: لا يتصور ذلك.والد شيخنا: والقطع بصحة الخبر الذين تلقته الأمة بالقبول أو 
عملت بموجبه لأجله قول عامة الفقهاء من المالكية ذكره عبد الوهاب والحنفية فيما أظن والشافعية والحنبلة. 
واختلف هؤلاء في إجماعهم على العمل به: هل يدل على علمهم بصحته قبل العمل به؟ على قولين» أحدهما: 
يشترط. والثاتي: لا يشترط. وعلى الأول لا يجوز انعقاد الإجماع عن خبر الواحد وإن عمل به الجمهور. وقال 
عيسى بن أبان: ذلك يدل على قيام الحجة به وصحته» وخالفه الأكثرون بناء على". )١(‏ 

0-"الاعتداد بخلاف الواحد والاثنين» [وذكره أبو الحسن البستي من الحنفية في كتاب اللباب» فقال: 
وتقدم رواية الفقيه على القياس ولا يجوز ذلك لغير الفقيه؛ بل يقدم القياس على روايته] وفي كتاب اللامع لابن 
حاتم صاحب ابن الباقلاني: قال: قال عيسى بن أبان: إن كان راوي الخبر متيقظا ترك القياس لأجله؛ وإن لم 
يكن كذلك وجب الاجتهاد في الترجيح. ومن الناس من قال: القياس أولى بالمصير إليه» وإليه صار جماعة من 
أصحاب مالك. وأما الشافعي وأكثر أصحابه فيترك عندهم الخبر للقياس الجلي» ويترك الخفي للخبر» قال: وكل 
هذه الأقوال عندنا باطلة.قال الأثرم في كتاب معان الحديث: الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل أنه إذا طعنت 
في الحيضة الثالثة فقد برئ منها وبرئت منه» وقال: إذا جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد 
صحيح فيه حكم أو فرض عملت بالحكم والفرض ودنت الله تعالى به» ولا أشهد أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال ذلك. قال شيخنا: نقلته من خط القاضي على ظهر المجلد الثاني من العدة» وذكر أنه نقله من 
كتاب بخط أبي حفص العكبري رواية أبي حفص عمر بن زيد )١(‏ .وقال أيضا: قال أحمد بن حنبل: إذا وضع 
العشاء وأقيمت الصلاة ولم يصب منه فليأكل» وإن كان قد تناول وأقيمت الصلاة فليقوموا فليصلواء وفيه أيضا 
في حديث ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من 
خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» . فقال أبو عبد الله: أدفع هذا الحديث بأنه قد روي عن ابن عباس خلافه 
من عشرة وجوه أنه كان يرى طلاق الثلاث ثلاثا.قال شيخنا: قلت: أبو عبد الله يشهد للعشرة بالجنة والخبر 
فيه 1ق سه وصمر ون بدو "0 

"الشهادة لأن اعتبارها لا يشق لأن لها معتبرا وهو الحاكم, والاعتبار إليه» وليس كل من سمع الحديث 
حاكما.قال شيخنا: فقد رتبهم أربع مراتب: مسلم» وعدل الظاهرء وباطن؛ وفاسق. وكأنه يعني بالعدالة الباطنة 


ما يثبت عند الحاكم» وبالظاهرة ما ثبت عند الناس بلا حاكم )١(‏ واعتبار هذا في شهادة النكاح قول حسن. [والد 
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شيخنا] : ... ... فصل [إذا تحمل صغيرا وروى كبيرا]|فإن تحمل صغيرا وروى كبيرا أو تحمل كافرا أو فاسقا وروى 
مسلما عدلا قبلت روايته.قال والد شيخنا: ويغلب على ظبي أن فيه خلافا في مذهبنا (؟) .قال شيخنا: وكذلك 
هوء ذكره ابن الباقلاني. وذكر القاضي أنه إذا تحمل وهو مميز ورواه بعد البلوغ جاز؛ لإجماع السلف على عملهم 
بخبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وغيرهم من أحداث الصحابة» وقياسا على الشهادة. قال أحمد في 
رواية أبي الحارث والمروذي وحنبل: يصح سماع الصغير إذا عقل وضبط وذكر القاضي حديث محمود بن الربيع 
في المحبة. قال: وهذا يدل على أن ابن خمس يعقل فيصح سماعه () .مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل 
الصحابة ورواية ا نمجهول منهم وهو قول الجمهور» وذكره أبو الطيب» ولم يحك خلافا لهم..----- )١(‏ 
نسخة: «تركية الناس بلا حاكم» .(؟) نسخة: «خلافا لغيرنا» .(") المسودة ص 75/8 ف 5/و.". )١(‏ 
8 "قال شيخنا: قلت: خص نفسه بالامتناع» لأنه مظنة الظلم والاعتداء» ولهذا كره لبس السواد لما 
فيه من التشبه بحم» ويدل عليه قوله: «خذ العطاء ما كان عطاء فإذاكان عوضا عن دين أحدكم فلا يأخذه» 
والملوك المتأخرون إنما يرزقون على طاعتهم وإن كانت معصية؛ لا على طاعة الله ورسوله )١(‏ .[شيخنا] : 
فصل [إذا عمل العدل بخبر غيره]فإن عمل العدل بخبر غيره كان تعديلا له كما لو عدله بقوله. ذكره 
القاضي في ضمن مسألة من غير خلافء أي في مسألة العدل عن غيره. وكذلك ذكره الباجي (؟) .مسألة: لا 
يقبل الجرح إلا مفسرا مبين السببء وبه قال الشافعي. وعنه أنه يقبل كالتعديل» وذهب إليه جماعة. وقال ابن 


الباقلاني: يقبل الجرح المطلق ولا يقبل التعديل المطلق» فصارت المذاهب في المسألتين أربعة (*) . وقال الجويني: 
هذا يختلف بالمعدل والجارح» فإن كان إماما في ذلك من أهل صناعته قبل منه إطلاقه وإلا فلا. وكذلك قال 
المقدسي في الجرح. [الجرح والتعديل والتفصيل فيه ]قال القاضي: ولا يقبل الجرح إلا مفسراء وليس قول أصحاب 
الحديث «فلان ضعيفء وفلان ليس بشيء» ما يوجب جرحه ورد خبره. قال: وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية 
المروذي؛ لأنه قال له: إن يحبى بن معين سألته عن الصائم يحتجم؟ فقال: لا شيء عليه» ليس يثبت فيها خبر» 
فقال أبو عبد الله: هذا كلام مجازفة. قال: فلم يقبل مجرد الجرح من يحبى. )١(‏ المسودة ص 
8 ف )١(.4/58‏ المسودة ص ١59‏ ف 5/5.(*) نسخة: «في المسألة» .". (5) 


"قال القاضي حسين في تعليقه: إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر فيما بينهم فإن كان معه قياس 
خفي فيقدم ذلك على القياس الجلي قولا واحداء وكذلك إذا كان معه خبر مرسل مجرد. فإن كان متجردا عن 
القياس فهل يقدم القياس الجلي على ذلك؟ فيه قولان» الجديد يقدم القياس. وإن انتشر بين الصحابة من طريق 
الفتياكان حجة مقطوعا بحما. وهل يسمى إجماعا؟ فيه وجهان: أحدهما يكون إجماعاء ويشترط انقراض العصر 
على ذلك وجها واحداء وإن كان على طريق القضاء قيل هو حجة قولا واحدا. وقيل: فيه قولان [قال المصنف] 
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وهو قول المالكية وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو سفيان والجرجاني وأكثر الشافعية» وكذلك الكرخي الحنفي وأبو 
الطيب الطبري. وقال بعض الحنفية: يكون حجة ولا يكون إجماعا وكذلك قال بعض الشافعية [يكون حجة ولا 
يكون إجماعا] لأن الشافعي قال: لا ينسب إلى ساكت قول» هذا قول أبي بكر الصيرفي» وقال: هذا هو الأشبه 
بمذهب الشافعي» بل هو مذهبه.وقال داود وبعض المتكلمين منهم ابن الباقلاي والجويني: ليس بحجة ولا إجماع» 
وحكي عن قوم من المعتزلة والأشعرية وسماهم أبو الخطاب فقال: واختلف فيه من قال: «كل مجتهد مصيب» 
فقال الجبائي كقولناء وقال ابن برهان: يكون حجة ولا يكون إجماعاء وقال أبو عبد الله البصري كقول داود وابن 
الباقلاني )١(‏ .مسألة: إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس والاجتهاد 
فهو حجةء» نص عليه أحمد في مواضع [|وقدمه على القياس] (؟) . واختاره أبو بكر في 
التنبيه. )١(‏ المسودة ص ه** ف 5/١1١.(؟)‏ ساقطة من نسخة.". )١(‏ 

١-"يعطي‏ علماء ولكن يفيد ظناء ونحن إذا قلنا إنه يثبت به الإجماع فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله 
بخبر الواحد» بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي - صلى الله عليه وسلم - والمنازع قال: «الإجماع دليل قطعي» وخبر 
الواحد دليل ظبي؛ فلا يثبت قطعيا )١(‏ . [نبينا ل يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبدا بشيء من الشرائع 
قبله؟]مسألة: نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على دين قومه نص عليه» بل كان متعبدا بما صح 
عنده من شريعة إبراهيم ذكره ابن عقيل» قال: وبه قال أصحاب الشافعي. وقال قوم بالوقف, وأنه يجوز ذلك 


ويجوز أنه لم يكن متعبدا بشيء أصلا. ورأينا اختاره الجويني وابن الباقلاني وأبو الخطاب وبه قال الحنفية فيما 
حكاه السرخسي أنه لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع وإنما صار بعد البعثة شرع من قبله شرع له.قال شيخنا: 
قلت: وهذا مأخذ جيد. قال الجويني: وذهب قوم إلى أنه كان على شريعة نوح» وفرقة إلى أنه كان على شريعة 
فبسق الآنها اتح الفتراقم وقال أبن الباقلاني لم يكن على شرع أصلا وقطع بذلك وقالت المعتزلة كان متعبدا 


بشريعة العقل بفعل محاسنه واجتناب قبائحه.قال شيخنا: وقال القاضي وغيره: كان متعبدا بشرع من قبله مطلقاء 


وحكاه عن أصحاب الشافعي. قال القاضي والحلواني: «مسألة» ونبينا كان قبل أن يبعث متعبدا باتباع شريعة 
من قبله على كلتا الروايتين. [وذكر ابن عقيل في الجزء التاسع والعاشر أحكاما كثيرة من أحكام النسخ وشروطه 
وما ظن منها وليس كذلكء ولعله ذكر أحكام النسخ كلها وفروعا كثيرة] (؟) » وكان القاضي أولا قد فرع ذلك 
على الروايتين» فإن )١(‏ المسودة ص 544*, ه٠4“‏ ف 5/١1.(؟)‏ هذه العبارة ساقطة في 
بعض النسخ.". 00 

7 -"القياس أن ذلك لا يسمى قياساء وقد ماه بعض الحنفية قياسا مجازاء المشهور عنهم وعن الحنفية 
جوازه ويسمى قياس العكس.قال شيخنا: والاستدلال به قول المالكية فيما ذكره عبد الوهاب وحكي عن قوم 
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من أهل العلم منعه» ومنعه قول ابن الباقلاي. وكل موضع يقاس فيه قياس العكس فإنه يمكن أن يصاغ القياس 
صوغ قياس الطرد؛ لكن لا يصرح بالحكم؛ بل يذكر ما يدل عليه؛ وهو التسوية بين ا محلين: محل الحكم المطلوب 
إثباته» ومحل آخر كسائر الأصولء مثل أن يقال في مسألة النية: طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية كطهارة 
الخبث )١(‏ » لكن التسوية في الأصل هي في عدم النية وفي الفرع في ثبوتما وقد ذكر أبو الخطاب هذا وذكر أن 
بعضهم يقول: هذا قياس فاسدء لأن حكم الأصل ضد حكم الفرع؛ والمستدل يقول: قصدت التسوية بين 
الجامد والمائع إلى آخره (؟) . [شيخنا] فصل [إذا كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض بإسقاطه]|فإن 


كان في العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة بإسقاطه فلا تأثير له مثل أن يقال في الجمعة: صلاة مفروضة فلم 
تفتقر إلى إذن الإمام كسائر الصلوات؛ فإن كوتما مفروضة لا أثر له. فمن الناس من قال: لا يحتاج إلى هذا 
الوصفء ودخوله يضرء ومن الناس من قال: هذه الزيادة لا تضر؛ فإن فيها تنبيها على أن غير الفرض أولى ألا 
يحتاج» ولأنه يزيد تقريب الوصف من الأصلء فالأولى ذكره وذكره بعد هذا زيادة وصف للتوكيد» وكلام أبي 
الخطاب يقتضي منعه (7) . )١(‏ نسخة: كطهارة الجنب.(؟) المسودة ص 575». 5؟: ف 
سود صن الا وا ا 00 

+م-"في الباطن» وهذا الذي دل عليه حديث أم سلمة؛ وهو نوعان؛ أحدهما: أن يعتقد البينة عدولا ولا 
تكون عدولاء أو يعقد اللفظ إقرارا ولا يكون كذلك فهذا كاعتقاده فيما ليس بدليل على الحكم أنه دليل. الثاني: 
أن تكون البينة عدلا لكن أخطأت,. واللفظ إقرارا لكن أخطأ المقر» وأحدهما أظهر حجته والآخر سكت عنهاء 
كما دل عليه حديث أم سلمة» فهذا كما لو حكم بدليل وكانت دلالته مختلفة فحديث أم سلمة يدل على هذا 
)١(‏ .[شيخنا] : ... ... ... فصل [اعتقاد الربجحان ورجحان الاعتقاد ]قال ابن عقيل: الأمور المنظور فيها 
والمستدل بحا على الأحكام على ضربين: منظور فيها يوصل النظر الصحيح فيها إلى العلم بحقيقة المنظور فيه 
فهذا دليل على قول الجماعة. والضرب الآخر أمر يوصل النظر فيه إلى الظن وغالب الظن فيوصف بأنه أمارة 
من جهة الإصلاح؛ وقد ذكر في الجزء الأول فيه اصطلاحين» قال: ومرادنا بقولنا في هذا الضرب الذي يقع عند 
النظر فيه غالبا الظن أنه طريق للظن أو موصل أو مؤد إليه أنه ثما يقع الظن عنده مبتدأ لا أنه طريق كالنظر في 
الدليل القاطع الذي هو طريق للعلم بمدلوله» وإِنما يتجوز بقولنا يوصل ويؤدي وأنه طريق للظن.قال شيخنا: 
قلت: هذا موافق لقول من قال من العتزلة والأشعرية كابن الباقلاي: «إن كل مجتهد مصيب» وإن الظنيات 
ليست في نفسها على صفات توجب الظن كالعمليات. والصواب عند الجمهور خلافه وهي مسألة: اعتقاد 
الرجحان» ورجحان الاعتقاد (؟) . )١(‏ المسودة ص 5.84ه, ه.ه ف )١(.77/5‏ المسودة 


ص ه.هب_.ه ف ا" 6 
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5 +-"مسائل اللغاتمسألة: الأسماء الشرعية كالصلاة والركاة والحج والتيمم ونحو ذلك على أصلها في اللغة 
ل تخرجء بل ضمت الشرعية إليها شروطا وقيوداء اختاره القاضي في كتبه الثلاثة» وبه قال ابن الباقلاتي وجماعة 
من المتكلمين والأشعرية. وقالت المعتزلة وأكثر الحنفية فيما ذكره أبو الخطاب وأكثر الفقهاء فيما ذكره ابن برهان» 
ولفظه: الفقهاء قاطبة هي منقولة ومعدول بما عن موجبها اللغوي. قال القاضي: وهذا قول فاسدء لأنه يلزم أن 
يكون مخاطبا لحم بغير لغتهم» وقال الله تعالى: «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» [5/5 ]١‏ وقال: #وبلسان 
عربي مبين» [95١/5؟]‏ .[خطأ ابن في الأسماء الشرعية]قال والد شيخنا: وخرجها ابن عقيل على 
وجهين. وحكى الجويني عن ابن أنما على أصوها لم تنقل» ولم يزد فيهاء ورد عليه ذلك» واختار هو في 
ذلك تفصيلا ذكره.قال شيخنا: وحقيقة مذهب الباقلاني أن الصلاة ليست اما للأركان وإنما هي اسم مجرد 
الدعاء» لكن قيل لنا في الشرعية: ضموا إلى دعائكم كذا وكذا وادعوا على حال دون حالء والصوموالإمساك 
كأنه قيل لنا: أمسكوا من وقت إلى وقت» وضموا إلى الإمساك النية وغيرهاء فالقيود واجبة في الحكم غير داخلة 
ف لأسيو ا 

ه١-"وهذا‏ خطأ قطعا )١(‏ .[هل الأسماء كلها من تعليم الله لآدم]مسألة: «أسماء الأشياء» ثبتت كلها 
توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له: إما بتولي خطابه أو بالوحي إليه. هذا مذهب قوم واختاره المقدسي» ولفظ 
القاضي: قال قوم: جميع أسماء الأشياء في كل لغة كالبيع والنكاح أخذ من جهة توقيف الله لآدم والتعليم له إما 
بتولي خطابه أو الوحي إليه على لسان من يتولى خطابه وإفهامه. وقيل: عرفت بالمواطأة والاصطلاح, ولا يجوز 
أن يكون ثبت منها شيء توقيفاء وبه قالت المعتزلة وقيل: يجوز الأمران معاء ويجوز كل واحد منهماء ويجوز أن 
يوافق فيها اصطلاح توقيفا لآخرين» ويحوز أن يخالف فيها اصطلاح قوم توقيفا لآخرين لم يعلموا به أو علموا وم 
يحظر عليهم التواضع؛ فيكون للشيء اسمان توقيفي واصطلاحي وقطع ابن عقيل بأن بعضها توقيفي وبعضها 
اصطلاحيء وهذا اختيار القاضي» قال: وهو ظاهر كلام أبي بكر عبد العزيز وبه قال ابن الباقلاني والجويني وابن 
برهان وجماعة» وقال أبو إسحاق الإسفراييني وجماعة من أصحابه: القدر الذي يدعو به غيره إلى التواضع ثبت 
توقيفا والبقية اصطلاحا. [شيخنا] : ... ... ... فصل [هل للناس أن يسموا الأشياء بغير ما سماها الله به؟ ]قال 
القاضي: ويجوز أن يسموا الأشياء بغير الأسماء التي وضعها الله علما لما إذا لم يحصل منه حظر لذلكء» فإن حظر 
ذلك لم يجز مخالفة الاسم» ومتى لم يحظر ذلك كان للشيء اسمان» أحدهما موقف من الله والآخر متواضع عليه 
وكذلك قال ابن الباقلاتي وصاحبه (؟) . )١(‏ المسودة ص 7ه ف 73(.5175/9) المسودة 


ص 5نم ده ف 5/5/اع.". (0) 


٠/5/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 
5/5/7 المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 





*-"[شيخنا] : ... ... ... فصل [الألفاظ دالة على المعاني بالوضع] ذهب الجمهور إلى أن الألفاظ 
دالة على المعاني بالوضع لا لذواتما وشذ عباد بن سليمان الصيمري فزعم أن دلالتها لذواتما وهذا باطل باختلاف 
الاسم لاختلاف الطوائف مع اتحاد المسمى )١(‏ .[بعض القدرية يرون أن كل حقيقة لابد لما من مجاز] مسألة: 
اللغة مشتملة على الحقيقة والمجاز في قول الكافة خلافا للإسفراييني.قال شيخنا: حكى ابن الباقلاي عن بعض 
القدرية أن كل حقيقة فلابد لها من مجاز وما لا مجاز له فلا حقيقة له وأن المجاز يكون بالنقل وبالزيادة والنتقص» 
وقيل: لا يكون إلا بالنقل (؟) .[شيخنا] : ... ... ... فصل [التخصيص والإضمار ]قال القاضي: التخصيص 
يجري مجرى الإضمار وكذلك ذكر إلكيا في الإضمار: هل هو من امجاز أو ليس منه؟ فيه قولان؛ كالقولين في 
العموم والخصوص؛ فإن العموم المخصوص نقص المعنى عن اللفظ والإضمار نقص اللفظ عن المعنى وليس فيهما 
استعمال اللفظ في موضع آخر (”) .[شيخنا] : ... ... ... فصلفي الأسماء المتواطئة العامة» والمشتركة» 
وامجازية: زعم قوم من القدرية أن الاسمين إذا جريا على المسميين حقيقة كان كل ما استحقه أحدهما من الصفات 
استحقه الآخر. وهذا غلط؛ )١(‏ المسودة ص 57 ه, 54ه ف 5(.475/5) المسودة ص 


4 ف 475/58.(*) المسودة ص 0ه ف 75/5 .". (1) 
-"وليس كذلك العقل» لأنه يختلف ما يدرك وهو التمييز والفكر فيقل في حق بعضهم ويكثر في حق 
بعض )١(‏ .مسألة: قال أصحابنا: يصح أن يكون عقل أكمل من [عقل] وأرجح ذكره أبو محمد البريكاري وأبو 


الحسن التميمي والقاضي.قال شيخنا: قال أبو محمد في شرح السنة: العقل مولود» أعطي كل إنسان من العقل 
ما أراد الله يتفاوتون في العقول» مثل الذرة في السموات» ويطالب كل إنسان على قدر ما أعطاه من العقل.قال 
والد شيخنا: وذهب أبو الخطاب وابن عقيل إلى أنه لا يجوز أن يكون عقل أرجح من عقل [وهذا مذهب المعتزلة 
فيما حكاه القاضي والأشعرية. [قالت الأشعرية: وأما قولهم: «عقل فلان أرجح من عقل فلان» ] فإنما هو من 
التجارب» وقد تسمى التجارب عقلاء وهذا فاسد]قال شيخنا: وهذا الثاني حكاه القاضي عن |للعكلمين من] 
الأشعرية والمعتزلة» وكان قد حكاه أولا عن ابن الباقلاني (؟) .تم بعون الله تعالالمجلد الثانيويليه المجلد الثالتأوله 
كتاب الطهارة )١(‏ للسودة ص لاههء موه ل 49/5/9.(؟) المسودة صن +64 ف 
"0 

"هو عند من يتكلم في الجوهر والعرض من قبيل الإعراض لا من قبيل الجواهر. وهذا العقل في الأصل 
مصدر: عقل يعقل عقلا كما يجيء في القرآن «إؤوتلك الأمثال نضربا للناس وما يعقلها إلا العالمون» .«لأفلم 
يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بما أو آذان يسمعون بحا #وومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع 
الصم ولو كانوا لا يعقلون#» #إوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير: .وهذا كثير وهذا مثل 


)١(‏ المستدرك على مجموع الفتاوى ؟//7/10 
(؟) المستدرك على مجموع الفتاوى 797/7 





لفظ السمع فإنه في الأصل مصدر سمع يسمع سمعا وكذلك البصر فإنه مثل الإبصار ثم يعبر بمذه الألفاظ عن 
القوى التي يحصل با الإدراك فيقال للقوة التي في العين بصر والقوة التي يكون بما السمع مع ويحذين الوجهين 
يفسر المسلمون العقل.ومنهم من يقول العقل هو من جنس العلم كما يقوله لقاضي أبو بكر بن الباقلاتي وأبو 
الطيب الطبري وأبو يعلى بن الفراء وغيرهم.". )١7‏ 

8 "ولا يسمون أحدا من الملائكة عقلا ولا الله تعالى عقلا إلا من أخذ ذلك عن الفلاسفة.هذا مع 


أنه مذكور في كتب الأصول والكلام في ذلك فيه من النزاع أقوال كثيرة تنازع فيها أهل الكلام وأهل النظر 
المنتسبين إلى الإسلام ثم إن قول المتفلسفة عندهم قول آخر. واعلم أن المقصود في هذا المقام: أن لفظ العقل لا 
يعبر به عن جوهر قائم بنفسه لا عن ملك ولا غيره في عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين 
وسائر علماء المسلمين فلا يجوز أن يحمل شيء من كلامهم المذكور فيه لفظ العقل على مراد هؤلاء المتفلسفة 
بالعقول العشرة ونحو ذلك فينقطع دابر من يجعل لحم عمدة في الشريعة من هذا الوجه.ثم بعد هذا النزاع بين 
الناس في فرعين: أحدهما: أن العقل الذي هو الإنسان ما هو؟الثاتي: أن ما يعنيه المتفلسفة بلفظ العقل هل له 
وجود أم لا؟وقد ذكروا في كتب الأصول النزاع في ذلك جملة كما يذكره القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي أبو 
الطيب والقاضي أبو يعلى وأبو الوفاء بن عقيل.". (5) 

٠‏ -"التحقيق وأخذ من كلام ابن عربي وسلك طريقا في تحقيقهم مغايرا لطريق غيره وإن كان مشاركا لهم 
في الأكثر وهما وأمثالهما يستمدان كثيرا ثما سلكه أبو حامد في التصوف المخلوط بالفلسفة ولعل هذا من أقوى 
الأسباب في سلوكهم هذا الطريق.وأبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه في الإرشاد والشامل ونحوهما مضموما 
إلى ما تلقاه من القاضي أبي بكر الباقلاي لكنه ف أصول الفقه سلك في الغالب مذهب ابن ِلباقلاي مذهب 
الواقفة وتصويب المجتهدين ونحو ذلك وضم إلى ذلك ما أخذه من كلام أبي زيد الدبوسي وغيره ف القياس ونحوه 
وأما في الكلام فطريقته طريقة شيخه دون القاضي أبي بكر وشيخه في أصول الفقه بميل إلى مذهب الشافعي 
وطريقة الفقهاء التي هي أصوب من طريقة الواقفة.". (5) 

١-"وأبي‏ الحسن الطبريء وأبي العباس القلانسي» وغيره -كما سيأتٍ إن شاء الله حكاية قوله وقول 
غيره- والقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأبي علي بن شاذان وغيرهم, كلهم يقولون: بإثبات العلو لله على العرش 
واستوائه عليه دون ما سواه» ويضللون من يفسر ذلك بالاستيلاء والقهر ونحوه - كما قد حكينا بعض أقوالهم 
في جواب الاستفتاء» وفي جواب هذه المسائل الموردة عليه وذكرنا أن أبا الحسن الأشعري ذكر أن هذا قول جميع 


)١(‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص/؟5؟ 
(؟) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص/ ده ١‏ 
(؟) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية ص/4/8 4 





أهل السنة والحديث» وبه يقول الرازي وهو قد حكى أيضا في كتبه ذلك عن بعض أئمة أصحابه» وذكر للأشعري 
نفسه قولين» وقد تكلمنا على ذلك. فكيف يزعم أن خصومه إنما هه". )١(‏ 

؟؛ -"قول أئمة متكلمة الصفاتية؛ لا أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلابء ولا أبي العباس القلانسي 
ونحوهماء ولا قول أبي الحسن الأشعري, وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري؛ والقاضي أبي بكر الباقلاتي وغيرهم 
من أئمة الأشعرية» الذين تزعم أنحم أصحابك. وإن قيل: إن هؤلاء متناقضون في أقوالهم؛ لم يكن نفي قول 
الأثبات» الذين صرحوا به عنهم لقوهم بما يناقضه بأولى من نفي القول الناقي عنهم لقوهم ما يناقضه, لا سيما 
إذا كان المعروف عنهم أن الإثبات آخر القولين. وإذا كان أبو المعالبي والشهرستاني وطوائف غيرهماء قد خالفوا 
من خالفوه» من أئمة أصحابحم وقدمائهم في الإثبات» لم يجز أن يجعل قولهم هو قول أولئك؛ بل نقل لمذهب 
إمامه» مع أنا قد ذكرنا بنقل العدول الأثمة أن أبا المعالي تحير في هذه المسألة في حياته» ورجع إلى دين أهل 
الفطرة #العبنائد حدق ماته وكذللك الرازق أيضا سيرك وتوبعه معروقةة وكذلك أننه هولق" 07 

-"غيرهم من فلاسفة الهند كالبراهمة لا ينكره» بل يقول العام محدث فعله فاعل مختار» كما يحكي 
عنهم المتكلمون. وكذلك مناظة المعتزلة وغيرهم لغير هؤلاء من فلاسفة الروم والفرس وغيرهم من أنواع الدهرية» 
وكذلك مناظرة بعضهم بعضا في تقرير الإسلام عليهم» وإحداثهم في الحجج التي موها أصول الدين ما ظنوا أن 
دين الإسلام ينبني عليها. وذلك هو أصل علم الكلام الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وذم أصحابه 
وتحهيلهم» فإن كان كلام السلف والأئمة في ذم الجهمية والمتكلمين لا بحصيه إلا الله تعالى» وأصل ذلك أتهم 
طلبوا أن يقرروا ما لا ريب فيه عند المسلمين» من أن الله تعالى خلق السموات والأرض» وأن العالم له صانع 
خالق خلقه. ويردوا على من يزعم أن ذلك قديم: إما واجب بنفسه» وإما معلول علة واجبة بنفسها.فإن 
«الدهرية» لهم قولان في ذلك؛ ولعل أكثر المتكلمين إذا ذكروا قول الدهرية لا يذكرون من الدهرية إلا من ينكر 
الصانع فيقول: «الدهرية» وهم الذين يقولون بقدم العالم وإنكار الصانع» وعندهم كل من آمن بالصانع فإنه 
يقول بحدوث العالم» وهذا كما قال طوائف من المتكلمين» كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني: قال في «مسائل 
التكفير» :«وجملة الخلاف على ضربين: خلاف مع الخارجين عن الملة المنكرين لكلمة التوحيد وإثبات النبوة - 
أعق نبز يد" 37 

4 ؛ -"العرش * [الأعراف: 4 5] «إوكان عرشه على الماء» [هود: 1] فخص الاستواء بكونه بعد خلق 
السموات والأرض» كما خصه بأنه على العرش» وهذا التخصيص المكاني والزماني» كتخصيص النزول وغيره» إذ 
أبطلوا بمذه الطريقة أن يكون على العرش مطلقاء وإن كان كثير من يسلك هذه الطريقة يجوز عليه الأفعال 


574/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )١( 
4١/8/1١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 
4؟//١ (؟) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ 





الحادثة» فلا يمنع حدوث الاستواء» كما كان كثير ممن ينفي ذلكء» يقول باستوائه على العرش مع نفي قيام الفعل 
به» كما سيأق مأخذ الناس في هذا.وإِنما الغرض هنا التنبيه على هذه الطريقة: فقال نفاة الصففات -من المعتزلة 
ونحوهم, والصفاتية المنكرون للأفعال؛ كالكلابية والأشعرية» ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم؛ 
كالقاضي أبي يعلى؛ وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي الحسن بن الزاغوني» وغيرهمء والقاضي أبي بكر بن الباقلاي؛ 
وأبي إسحاق الأسفراييني» وأبي بكر بن فورك» وغيرهم قالوا-: الجسم محدثء والدلالة على حدوثه أنا وجدنا 
هذه الأجسام تتغير عليها الأحوال والصفات: فتكون تارة متحركة» وتارة ساكنة» وتارة حية» وتارة ميتة» وكذلك 
سائر الصفات التي تتجدد عليهاء فلا يخلو الجسم من أن يكون انتقل من حال قدم إلى حال قدم» أو من حال 
حدث إلى حال حدثء أو من حال قدم إلى حال حدثء أو من حال حدث إلى حال قدم؛ فيستحيل أن 
يكون متنقلا من حال قدم إلى حال قدم, لأنه لو كان كذلك استحال خروجه عن تلك الحال» لأن كل حكم". 
00 

ه؛ -"أخرى وليس بمتناقض فإن أصله أن يثبت الصفات التي في القرآن والأخبار الموافقة له أو ما في 
الأخبار المتواترة دون ما في الأخبار ا محضة أو دون ما في غير المتواترة وهذه طريقة ابن عقيل ونحوه وهي إحدى 
طريقي أئمة الأشعرية كالقاضي أبي بكر ابن وهم مع هذا ينبتونما صفات معنوية". (5) 

5 -"أبويعلى في المعتمد كما ذكر ابن وأما الواحد والفرد والوتر فمعناه استحالة التجزثئة 
والانقسام والتبعيض عليه فقال ونفي الشريك عنه ونفي الثاني عنه فيما لم يزل ونفي المثل عنه تعالى وعن صفاته 
الأزلية فجعل في هذا الموضع اسم الواحد يعم هذه المعاني الثلاثة وأما في كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات 
ففسر الواحد بما لا شريك له وجعل هذه المعاني ثلاثة أقوال فال وأما وصفه بأنه واحد فمعناه الذي لا شريك 
له القهار يقهر كل جبار والحد والواحد بمعنى واحد وقيل معناه شيء وكل شيء واحد وكل واحد شيء فإذا قيل 
للجملة إنما واحدة فإنه يقدر فيها حكم الواحد الذي لاينقسم وقيل المراد به نفي النظير كقولهم فلان واحد 
إنانه". (7) 

-"الشيخ أبي الحسن الأشعري والذي ذكره الأشعري في كتاب المقالات هو الذي ذكره أبو بكر بن 
فورك في كتاب مقالات ابن كلاب فقال الفصل الأول في ذكر ما حكى شيخنا أبوالحسن في كتاب المقالات 
من جمل مذاهب أصحاب الحديث وقواعدهم وما أبان في آخره أنه هو يقول بجميع ذلك وأن أبا محمد عبد الله 
بن سعيد يقول بذلك وبأكثر منه وهكذا ذكر القاضي أبو بكر الباقلاي في عامة كتبه مثل التمهيد والإبانة 
وكتابه الذي ماه كتاب الرد على من نسب إلى الأشعري خلاف قوله بعد فصول ذكرها قال وكذلك قولنا في 
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جميع المروي عن رسول اله صلى الله عليه وسلم في صفات الله تعالى إذا ثبتت بذلك الرواية من إثبات اليدين 
اللتين نطق بمما". )١(‏ 

,؛ -"الباقلاي وغيره وقد صنف مثل ذلك وبعضه كتب أخر وإنماالمقصود التنبيه على ما يتعلق بما نحن 
فيه وكان هذا مما دعا القادر إلى إظهار السنة وقمع أهل البدع فكتب الاعتقاد القادري المنسوب إليه وهو في 
الأصل من جمع الشيخ أبي أحمد القصاب وهو من أجل المشايخ". (5) 

5-"ابن لبقي بسبب ما ينسب إليه من بدعة الأشعري وجبت أمور بلغتنا مجملة غير مفصلة وصنف 
ابن الباقلاتي كتابه المعروف ف الرد على من ينسب إلى الأشعري خلاف قوله واعتمد السلطان محمود بن 
سبكتكين في مملكته نحو هذا وزاد عليه بأن أمر بلعنة أهل البدع على المنابر فلعنت الجهمية والرافضة والحرورية 
والمعتزلة والقدرية ولعنت أيضا الأشعرية حتى جرى بسبب ذلك نزاع وفتنة بين الشافعية". (5) 

٠ه-"وكثيرا‏ ما يقول اتفق الفلاسفة ولا يكون عنده إلا ما ذكر ابن سينا وليس ما يذكره ابن سينا قول 
جميع الفلاسفة بل الفلاسفة أعظم تفرقا وأكثر طوائف من أن يحصر قوم كلام ابن سينا أو غيره وقد حكى من 
صنف في المقالات من المسلمين مثل أبي الحسن الأشعري والنوختي والباقلاني وغيرهم من مقالات الفلاسفة 
أضعاف أضعاف ما يذكره ابن سينا وهذا المؤسس وكذلك حكايته عن جمهور المعتزلة إثبات إرادات وكراهات 
وفناء لا في محل وهذا إنما هو قول بعض البصريين وهم أبو علي وأبو هاشم ونحوهما وليس هؤلاء جمهور المعتزلة 
بل لهم في الإرادة والكراهة وفي الفناء أقوال". (4) 

١-"كانت‏ حفظة الأعمال إنما مساكنهم في السماء قال الطبري قيل له إن كانت العلة في رفع أيدينا 
إلى السماء أن الأرزاق منها وأن لحفظة مساكنهم فيها جاز أن نخفض أيدينا في الدعاء نحو الأرض من أجل أن 
الله يحدث فيها النبات والأقوات والمعايش وأتما قرارهم ومنها خلقوا ولأن الملائكة معهم في الأرض فلم تكن العلة 
في رفعها إلى السماء ما وصفه وإِنما أمرنا الله تعالى برفع أيدينا قصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو 
عليه وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابه التمهيد وف الإبانة فإن قال قائل فهل تقولون إنه في كل مكان". 
)5 

١‏ ه-"يحتجون على الجهمية بما يلزم قولهم من كونه مخالطا للأجسام المذمومة من النجاسات والشياطين 
وقد ألخل هذه الحجة عنهم من اتبعهم في ذلك من متكلمة الصفاتية ونحوهم كما ذكر القاضي أبو بكر الباقلات 
في غير موضع من كتبه قال فإن قال قائل فهل تقولون إن الله في كل مكان قيل له معاذ الله بل مستو على العرش 
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كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى 8و © [طه د] وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه [فاطر )١( ."]٠١‏ 

“ه-"ممن يقول بأن الوجود واحد وهو الله سواء فسر بمذا أو بمذا فمن فسره بالمطلق بشرط الإطلاق 
لزمه أن يكون معدوما في الخارج ومن فسره بالمطلق لا بشرط فغايته أن يجعله وجود المخلوقات أو جزءا منها أو 
حالا فيها وكل ذلك من أبين الأقوال فسادا في العقل وأظهرها كفرا في الدين وعلماء النظار كالقاضي أبي بكر 
الباقلاي وأبي المعالي والغزالي قد بينوا فساد قول من يجعله وجودا مطلقا فيقول كل موجود فله حقيقة يختص بما 
ويتميز بما ويباين بما غيره وإذاكان كذلك فكونه بتلك الحقيقة الخاصة". (5) 

5 ه-"بالقضاء من أعظم المقاماتء وربما ادعوا إجماع المسلمين على أن الرضا بالقضاء من أفضل المقامات» 
فلو كانت المعاصي بقضائه لكان ينبغي أن يرضى بما. والرضا بالكفر والفسوق والعصيان لا يجوز باتفاق 
المسلمين» فعلم أن هذه ليست بقضائه.ولما أوردوا هذه الحجة أجابهم أهل الإثبات للقدرء كل طائفة بجواب 
بحسب أصولهمء فإن من يقول: إن رضاه هو إرادته» وإن كل ما قدره فقد رضيه وأحبه وأراده» كما يقول ذلك 
الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام والتصوف وغيرهم؛ فله جواب على أصله. وهؤلاء يقولون: أراد الكفر قبيحا 
معاقبا عليه» وكذلك رضيه وأحبه قبيحا معاقبا عليه. ومعنى "قبيحا" عندهم أي منهيا عنه» فهم يقولون: أراده 
ورضيه وأحبه ومع ذلك تمى عنه وتحانا أن نرضى بهء فحقيقة قوطهم أن الله يحب أمورا ويرضاها مع تميه لنا عنها 
لذ فنبها بو زرظاعان موعن عوللا أو اقبي الكققيرق وأو الباقلاني وطاففة من أصحات مالك والعاقي 
وأحمد.فمن هؤلاء من قال: إنما نرضى بقضائه الذي أمرنا أن نريده ونرضاهء ولا نرضى من ذلك ما تمانا أن 
نرضى به. وهذا جواب طائفة كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما.وقد يقولون: نرضى بالقضاء على 
الجملة» ولا نطلقه على التفصيل.هذا حكاية لفظهم.ومنهم من قال ما ذكره أبو حامد والرازي وغيرهماء قالوا: 
نرضى بالقضاء ولا نرضى بالمقضي .قالت الطائفة الأولى كالقاضيين -وهذا لفظ أبي بكرء فإنه الأسبق". (5) 

هه-"فإن قالوا: نعم.قيل لهم مثله فيما سألونا عنه» وخرقوا الإجماع في ركوب هذا الإطلاق. وإِن قالوا: 
لا.قيل هم مثله فيما طالبونا به )١(‏ .قلت: وقد بسطوا هذا القول أكثرء فقالوا -واللفظ للقاضي أبي يعلى-: 
قلت: أما تفصيل القول في الرضا بأن بعض المخلوق نرضى به وبعضه لا نرضى به فصواب؛ لكن لم يثبتوا ما هو 
الذي نرضى به فإن قولهم "الذي أمرنا أن نريده ونرضاه" إن كان مرادهم نرضى بما أمرنا أن نفعله وهو الذي 
أمرنا بإرادته» فالرضا أعم من ذلكء فإنه ينبغي الرضا بأمور غير أفعالنا التي أمرنا بما؟ ون كان مقصودهم بكل 
ما أمرنا أن نريده ونرضاه وإن لم يكن من فعلنا.قلت: فهذا جواب حسن, لكن لا يستقيم على أصل أتباع أبي 
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الحسن في قوله الذي خالف به المتقدمين واتبع فيه الجهمية والقدرية» حيث قال معهم: إن امحبة والرضا هي 
الإرادة» وفرعوا على ذلك أن الله لا يحوز أن يحب ذاته, كما لا يجوز أن تراد ذاته» فإن الإرادة إِنما تتعلق بالمتجدد» 
وهو ماكان معدوما فأريد حدوثه.قال أبو المعالي: وتما اختلف أهل الحق في إطلاقه ومنع إطلاقه: امحبة والرضاء 
فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا يحب الكفر ولا يرضاه» وكذلك كل معصية. وقال شيخنا أبو الحسن: المحبة 
هي )١(‏ هذا آخر كلام الباقلاني. ". )١(‏ 

5ه-"وذلك لأن الحق كان متجليا نفسه لنفسه؛ ثم لما نزلت الحلية من كانه إلى شأنه تحلى للأعيان 
المشهودة له وأعظمها حقيقة النبوة التي هي الإنباء والإخبار عن الوجود المطلق الذي كان في كانه.فهذه النقطة 
هي في مشهوداته مطابقة لعلمه بذاته. ولهذا كانت صورة علم الحق بنفسه المطابقة للصفة المعلومية لأنه كان يعلم 
نفسه» ويحلى لهذه النقطة كما تحلى لنفسه» فصار شهودها له مطابقا لشهوده لنفسه. ولهذا قال: فصارت مرآة 
لانعكاس الوجود المطلق محلا لتميز صفاته القديمة. لأن الذي كان في كانه من تحليه لنفسه بوحدته المطلقة ليس 
فيه عندهم صفات متميزة ولا أسماء» وهذا متفق عليه بين الاتحادية أنه الحق عندهم في نفسه؛ ليس له اسم ولا 
صفة أصلا. وهذا وإن كان مطابقا لقوله غالية الصابئة الفلاسفة والباطنية الذين يقولون: الحق الأول ليس له 
اسم ولا صفة» ولا يقولون: هو عالم ولا قادر ولا موجود, ولا يقولون: يعلم ولا يقدر ولا غير ذلكء» فأوائك إذا 
حكى عنهم أنه يجعلونه عين مخلوقاته» فإن كان أولئك يجعلونه ساريا في المخلوقات فقولهم هو قول هؤلاء 
الملاحدة. وهذا صحيح., فإني وقفت على مقالة غلاة الإسماعيلية والنصيرية في كتبهم التي يضنون بما إلا على 
خواص أكابرهم» فرأيتهم يصرحون فيها بنفي الصانع الخالق وجحوده بالكلية» كالمذهب الذي ذكره الله عن 
فرعون وحزبه» وعن الذي حاج إبراهيم في ربه. وهكذا حكى عنهم من وقف على سر دعوتمم؛ كالقاضي أبي 
0 ابن الباقلاتي زالقاضى أن يعن والقاطي أي نكر ابن الفزيم :وقد كك كاذنيه", (1) 

/لاه-"وأهل الحديث موافقون لهم جميعهم في إنكار تلك التأويلات لا في إثبات شيء منها:فنفاة الرؤية 
من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة يتأولون النصوص فيها تارة برؤية أفعال الله وتارة برؤية القلب الذي هو زيادة 
العلم» ومثبتو الرؤية من أهل الحديث والكلام يردون ذلك وينكرونه.ومنكرو الكلام الحقيقي يتأولون "قال الله 
ويقول" بمعنى أنه أحدث في غيره كلاما خاطب به عباده» ومثبتو الكلام الحقيقي من أهل الحديث والكلام 
يبطلون هذا التأويل ويحرمونه.ونفاة الصفات يتأولون (أنزله بعلمه) )١(‏ و (ذو القوة) (؟) والسمع والبصر ونحو 
ذلكء ومثبتو الصفات من أهل الحديث والكلام ينكر [ون] هذه التأويلات. بل الأشعرية المتمسكون بالقول 
الثاني -كالأشعري في "الإبانة"» والقاضي أبي بكر ابن الباقلاي: وابن شاذان» وابن فورك وغيرهم- ينكرون على 
من يتأؤل صفة اليد والوجه وغير ذلك» كما صرحوا به في كتبهم (") .والمسلمون جميعا ينكرون على متكلمي 
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الفلاسفة الذين يتأولون ما ورد في صفة الملائكة والجن والجنة والنار والقيامة وحشر الأجساد.وأهل الإثبات جميعا 
-أهل الحديث وأهل الكلام- ينكرون )١(‏ سورة النساء: 77١.(؟)‏ سورة الذاريات: 
"٠‏ ) انظر "الإبانة" للأشعري (ص ه-5") و"التمهيد" للباقلانى (ص )١9-598©‏ .". (0) 
/ه-"بعض أصحابه مع أهل الحديث وغيرهم؛ بل من هؤلاء [من] هو نفسه يحرم التأويل أو يبطله تارة» 
ويسيغه ويصححه أخرى لأصحاب الحديث. أما المعتزلة فمن أكثر الناس في التأويل» وأهل الحديث وغيرهم من 
علماء المسلمين ينكرون عليهم تأويلاتحم المخالفة لهم تحربما وإبطالا.وأما أصحاب الأشعري فهم ثلاثة 
أصناف: صنف يحرم تأويل الصفات السمعية المذكورة في القرآن كالوجه واليد والعين» ويبطل ذلك. وهذا هو 
الذي ذكره الأشعري في "الإبانة", حكاه عن أهل السنة جميعهم؛ وهو الذي ذكره أبو بكر ابن الباقلاتي أفضل 
أصحابه )١(‏ » وأبو على ابن شاذان» وذكره أبو بكر ابن فورك في اليد وغيرهاء وعليه الأشعرية المتمسكون 
بالقول الثاني. وصنف يحرم التأويل» ولا يتكلم في صحته ولا فساده. وهذا الذي ذكره أبو المعالي الجويني في رسالته 
"النظامية" (؟) » وهو قول أكثر المفوضة من المتكلمين.وصنف يبيحه للعلماء عند الحاجة» ومنهم من يبيحه 
مطلقا.وهذا قول الجويني في 'إرشاده" (") وغيره» وجميع هؤلاء مختلفون في صحة بعض التأويلات 
وفسادها. )١(‏ سبقت الإحالة إلى كتابي الأشعري والباقلاني فيما مضى.(؟) ص ؟ا- 


لام زم ) هن اجات ار" 7 


"العالم عالماء والحركة نفس كون المتحرك متحركاء ليس عندهم هنا شيئان أحدهما علة والآخر 
معلول. وأما العلل الطبعية الموجودة في الخارج, مثل كون الأكل والشرب علة للشبع والري» والإحراق والإغراق 
علة للحرق والغرق» فكثير من متكلمة أهل الإثبات من أصحابنا وغيرهم لما ناظروا أهل الطبع وأهل القدر في 
أن الله خالق كل شيء أنكروا أن يكون في العلم علة أو سببء وقالوا: إن الله يخلق هذه الآثار عند هذه الحوادث» 


فهؤلاء إذا تكلموا في العلة والسبب لم يدخل هذا في كلامهم» وهذه طريقة كثير من الفقهاء الحنبلية والمالكية 
والشافعية ومتكلمة أهل الإثبات من الأشعرية وغيرهم. فإذا وجدت في كلام القاضي أبي بكر ابن الباقلاتي 
أوالقاضي أبي يعلى أو القاضي أبي الطيب أو أبي إسحاق الفيروزابادي أو أبي الخطاب أو ابن عقيل أو نحو 
هؤلاء الفرق بين العلل العقلية والشرعية فهذا مرادهم. وأما جمهور العقلاء من أهل الإسلام وسائر الملل وإن كانوا 
يردون على أهل الطبيعة الذين يضيفون الحوادث إلى ما دون الله من جسم أو طبع أو فلك أو نجم أو عقل أو 
نفس» وعلى القدرية الذين يزعمون أن أفعال الحيوان لم يخلقها الله ولا يقدر على خلقهاء ويعلمون )١(‏ أن الله 


٠7/9 جامع المسائل لابن تيمية - عزير خمس‎ )١( 
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خالق كل شيء - فلا ينكرون ثبوت الأسباب وأن الله يخلق الأشياء بماء كما نطق بذلك الكتاب والسنة» وكما 
اتفق عليه 1 خطف سان "رشو م "اا 

٠-"ووضع‏ أبو بكر بن العربي هذا قانون آخرء مبنيا على طريقة أبي المعاللي ومن قبله» كالقاضي أبي 
بكر الباقلاني. ومثل هذا القانون الذي وضعه هؤلاء يضع كل فريق لأنفسهم قانونا فيما جاءت به الأنبياء عن 
لله فيجعلون الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه هو ما ظنوا أن عقولهم عرفته» ويجعلون ما جاءت به الأنبياء تبعا 
له فما وافق قانوتحم قبلوه» وما خالفه لم يتبعوه.وهذا يشبه ما وضعته النصارى من أمانتهم التي جعلوها عقيدة 
إيمانحم» وردوا نصوص التوراة والإنجيل إليهاء لكن تلك الأمانة اعتمدوا فيها على ما فهموه من نصوص الأنبياء 
أو ما بلغهم عنهم» وغلطوا في الفهم أو في تصديق الناقل»". (5) 

١‏ "العلم» فذكر طائفة ذكر منهم أبو بكر الخلال» وظن أنه أبو محمد الخلال شيخ القاضي أبي يعلى 
وأبي بكر الخطيب» فاشتبه عليه هذا بمذا. وهذا كما أن العرقيين المنتسبين إلى أهل الإثبات من أبتاع ابن كلاب 
كأبي العباس القلانسي, وأبي الحسن الأشعريء وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري؛ والقاضي أبي بكر ابن 
الباقلاني: وأمثالهم» أقرب إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل وأمثاله من أهل خراسان المائلين إلى طريقة ابن كلاب» 
ولهذا كان القاضي أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته أحيانا: محمد بن الطيب الحنبلي» كما كان يقول 
الأشعري» إذ كان الأشعري وأصحابه منتسبين إلي أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة السنة» وكان الأشعري أقرب 
إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام 
لمعتزلة» كابن عقيل» وصدقة بن الحسين» وابن الجوزي» وأمثالهم.". () 

"وكان أبو ذر الهحروي قد أخذ طريقة ابن الباقلاني وأدخلها إلى الحرم» ويقال إنه أول من أدخلها 
إلى الحرم» وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل المغرب فإتحم كانوا يسمعون عليه البخاري ويأخذون ذلك عنه 
كما أخذه أبو الوليد الباجي» ثم رحل الباجي إلى العرق» فأخذ طريقة الباقلاتي عن أبي جعفر السمناني قاضي 
الموصل صاحب ابن الباقلاي: ونحن قد بسطنا الكلام في هذه المسائل وبينا ما حصل فيها من النزاع والاضطراب 
في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانو يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة» لما 
فيه من لبس الحق بالباطل ن مع ما توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي 
بينت معانيهاء فإن ماكان مأثورا حصلت له الألفة» وما كان معروفا حصلت به المعرفة» كما يرى عن مالك 
رحمه الله أنه قال: إذا قل العلم ظهر الجفاء» وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء.فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه 


5١١/5 جامع المسائل لابن تيمية - عزير نمس‎ )١( 
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معقولا ظهر الجفاء والأهواء» ولذا تحد قوما كثيرين يحبون قوما ويبغضون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا 
دليلهاء بل يوالون على إطلاقها أو يعادون» من غير أن تكون منقولة نقلا صحيحا عن النبي صلى". )١(‏ 

1>-"الله غير مخلوق» ومن قال (مخلوق) فهو كافرء عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين) .قال الشيخ 
أبو الحسن: (وكان الشيخ أبو حامد الإسفرايني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام) .قال: (ولم يزل 
الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري» ويتبرؤون ما بنى الأشعري مذهبه عليه» وينهون 
أصحابهم وأحبابمم عن الحوم حواليه» على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة - منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد 
بن على الساجي - يقولون: سمعنا جماعة من المشايخ الثقاتء قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد ابن أبي طاهر 
الإسفرايني إمام الأثئمة» الذي طبق الأرض علما وأصحابا إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع 
المنصورء يدخل الرباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع؛ ويقبل على من حضرء ويقول: اشهدوا علي بأن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» كما قاله الإمام ابن حنبل» لا كما ينوله الباقلاني؛ وتكرر لك منه جمعات» فقيل له في 
ذلك»". () 

8 -"فقال: حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلحء ويشيع الخبر في أهل البلاد: أني بريء ثما هم عليه 
- يعني الأشعرية - وبريء من مذهب أبي بكر بن الباقلاني؛ فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على 
الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتدون بمذهبه: فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة» فيظن ظات أنمم 
مني تعلموه قبل» وأنا ما قلته» وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته) .قال الشيخ أبو الحسن الكرجي: 
(وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني يقول: ممعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول: كنت 
في درس الشيخ أبي حامد الإسفرايي» وكان ينهي أصحابه عن الكلام» وعن الدخول على الباقلاي: فبلغه أن 
نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام» فظن أن معهم ومنهم؛ وذكر قصة قال في آخرها: إن الشيخ 
أي[ حافذ قال 43 بابي قد بلع انلك تومل على هذا الرجل - يعني الباقلاي - فإياك وإياهء فإنه مبتدع 
يدعو الناس إلى الضلالة» وإلا فلا تحضر مجلسي» فقلت: أنا عائذ بالله ثما قيل» وتائب إليه» وأشهدوا على أني 
لا أدخل إليه) .". (9) 

>-"قال الشيخ أبو الحسن: (وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن علي العجلي يقول: سمعت عدة 
من المشايخ والأئمة ببغداد - أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أحدهم - قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى 
الحمام متبرقعاء خوفا من الشيخ أبي حامد الإسفرايني) .قال أبوالحسن: (ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على 


أهل الكلام» حتى ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعريء وعلقه عنه أبو بكر الزاذقاني.وهو عندي» وبه 


7171/١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
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اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزة 
وقال: هو قول بعض أصحابناء وبه قالت الأشعرية» ولم يعدهم من أصحاب الشافعي» استنكفوا منهم ومن 
مذهبهم في أصول الفقه» فضلا عن أصول الدين) .قلت: هذا المنقول عن الشيخ أبي حامد وأمثاله من أئمة 
أصحاب الشافعي» أصحاب الوجوه» معروف في كتبهم المصنفة في أصول الفقه وغيرها.وقد ذكر ذلك الشيخ 
أبو حامد والقاضي أبو الطيب وأبو إسحاق الشيرازي وغير واحدء بينوا مخالفة الشافعي وغيره من الأئمة لقول 
ابن كلاب والأشعري في مسألة الكلام التي امتاز بما عن ابن كلاب والأشعري عن غيرهماء وإلا فسائر المسائل 
ليس لآين كلاب والأشعرق با" (1) 

>-"الباقلاتي - هو بسبب هذا الأصلء» وجرى له بسبب ذلك أمور أخرى, وقام عليه الشيخ أبو 
حامد والشيخ أبو عبد الله بن حامد وغيرهما من العلماء من أهل العراق وخراسان والشام» وأهل الحجاز ومصرء 
مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة وا محاسن الكثيرة والرد على الزنادقة والملحدين وأهل البدع» حت إنه لم يكن 
في المنتسبين إلى ابن كلاب والأشعري أجل منه ولا أحسن كتبا وتصنيفاء وبسببه انتشر هذا القول» وكان منتسبا 
إلى الإمام أحمد وأهل السنة وأهل الحديث والسلف, مع انتسابه إلى مالك والشافعي وغيرهما من الأئمة حتى 
كان يكتب ف بعض أجوبته: محمد بن الطيب الحنبلي وكان بينه وبين أبي الحسن التميمي وأهل بيته وغيرهم من 


التميميين من الموالاة والمصافاة ما هو معروض» كما تقدم ذكر ذلكء ولهذا غلب على التميميين موافقته في 
أصوله؛ ولما صنف أبو بكر البيهقي كتابه في مناقب الإمام أحمد - وأبو بكر البيهقي موافق لابن البقلاني في 


أصوله - ذكر أبو بكر اعتقاد أحمد الذي صفنه أبو الفضل عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي» وهو مشابه 
لأصول القاضي أبي بكرء وقد حكى عنه: أنه كان إذا درس مسألة الكلام على أصول ابن كلاب والأشعري 
يقول: (هذا الذي ذكره أبو الحسن أشرحه لكم وأنا لم تتبين لي هذه المسألة) فكان يحكى عنه الوقف فيهاء إذ 
له ق.عدة عن المسائل ا" (7) 

"-"قولان وأكثركما تنطق بذلك كتبه» ومع هذا تكلم فيه أهل العلم» وف طريقته التي أصلها هذه 
المسألة ما يطول وصفهء كما تكلم من قبل هؤلاء في ابن كلاب ومن وافقه» حتى ذكر أبو إسماعيل الأنصاري 
قال: معت أحمد بن أبي رافع وخلقا يذكرون شدة أبي حامد - يعني الإسفرايني - على ابن 
بلغت رسالة أبي سعد إلى ابنه سالم ببغداد: إن كنت تريد أنترجع إلى هراة فلا تقرب 
الحسين بن أبي أمامة المالكي يقول: ممعت أبي يقول: لعن الله أبا ذر الحروي» فإنه أول من حمل الكلام إلا الحرم؛ 
وأول من بثه في المغاربة.قلت: أبو ذر فيه من العلم والدين والمعرفة بالحديث والسنة وانتصابه لرواية البخاري عن 


شيوخه الثلاثة وغير ذلك من النمحاسن والفضائل ما هو معروف بهء وكان قد قدم إلى بغداد من هراة» فأخذ 


(1) درء تعارض العقل والنقل 4/8/5 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل ٠١١/7‏ 





طريقة ابن الباقلاتي وحملها إلى الحرم» فتكلم فيه وف طريقته من تكلم ك أبي نصر السجزيء وأبي القاسم سعد 
بن علي الزنجاني وأمثالهما من أكابر أهل العلم والدين لما ليس هذا موضعه, وهو ممن يرجح طريقة الصبغي 
والثقفي على طريقة ابن خزيمة وأمثاله من أهل الحديث, وأهل المغرب كانوا يحجون» فيجتمعون به ويأخذون عنه 
الحديث وهذه الطريقة ويدلحم على أصلهاء فيرحل منهم من يرحل إلى المشرق» كما رحل أبو الوليد". )١7‏ 

"تعليق ابن تيميةقلت فهذه الطريقة التي سلكها هؤلاء في انهم يقولون عن الذات إتما قديمة وعن 
الصفات إتما قديمة ولا يقولون عن الذات والصفات إنمما قليمان من الإشعار بالتغاير وهم لا يطلقون على 
الصفات إنما غير الذات. وهم في لفظ المغايرة ثلاث طرق احدها وهي طريق الأثئمة كالإمام احمد وغيره وأظنها 
قول ابن كلاب وغيره وقد ذكرها أبو إسحاق الإسفراييني انحم لا يقولون عن الصفة إنما الموصوف ولا يقولون 
غنها غيره ولا يقولون ليست هي الموصوف ولا غيره لأن لفظ الغير مجمل فلا ينفونه عند الإطلاق ولا 
يثبتونه. والطريقة الثانية وهي المحكية عن الأشعري نفسه انه قال أقول مفرقا إن الصفة ليست هي الموصوف وأقول 
غنها ليست غير الموصوف لكن لا أجمع بين السلبين فأقول ليست الموصوف ولا غيره. وهكذا أبو الحسن التميمي 
ومن سلك هذه الطريقة يقولون في العلم ونحوه من الصفات إنه ليس غير الله وان الصفات ليست متغايرة كما 
يقولون إنما ليست هي الله كما يقولون إن الموصوف قديم والصفة قديمة ولا يقولون عند الجمع قديمان كما لا 
تقال غيد القمع :لا هو للوصوف ولا خبره.والنالئة اقول من تيع بين السلبينا كما هي طريقة ابن الباقلاتي 
والقاضي أبي يعلي وغيرهما وهؤلاء قد يطلقون القول بإثبات قديمين: أحدهما الصفة» والآخر الموصوفء كما 
ذكروا ذلك في كتيهم. وإذا احتج عليهم المعتزلة بانه إذا كانت صفاته قديمة وجب إثبات قديمين»". (5) 

8-"وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال إلا توفيقاء لكن لا بد من الفرق بين ما ثبت من ألفاظ الرسول» 
وما ثبت من كلام غيره» سواء كان من المقبول أو المردود. ولمهذا وغيره تكلم رزق الله التميمي وغيره مكن أصحاب 
أحمد في تصنيف القاضي أبي يعلى لما الكتاب بكلام غليظ وشنع عليه أعداؤه بأشياء هو منها بريء» كما ذكر 
هو ذلك في آخر الكتاب.وما نقله عنه أبو بكر بن العربي في العواصم كذب عليه عن مجهول لم يذكره أبو بكرء 
وهو من الكذب عليه؛ مع أن هؤلاء - وإن كانوا نقلوا عنه ما هو كذب عليه» ففي كلامه ما هو مردود نقلا 
وتوجيهاء وفي كلامه من التناقض من جنس ما يوجد في كلام الأشعريء والقاضي أبي بكر الباقلاي» وأبي 
المعالي» وأمثالهم ممن يوافق النفاة على نفيهم» ويشارك أهل الإثبات على وجه؛ يقول الجمهور: إنه جمع بين 
النقيضين.ويقال: إن أبا جعفر السمناني» شيخ أبي الوليد الباجي قاضي". (5) 


٠١1/7 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
41/5 درء تعارض العقل والنقل‎ )1( 
578/9 (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 





٠-"رغبوا‏ إلى الله عز وجل ف الأمر النازل بحم» يقولون جميعا: يا ساكن العرش» ومن حلفهم جميعا: لا 
والذي احتجب بسبع سماوات) .فقد حكى الأشعري إجماع المسلمين على أن الله فوق العرش» وأن خلقه 
محجوبون عنه بالسماوات» وهذا مناقض لقول من يقول: إنه لا داخل العالم ولا خارجه. فإن هؤلاء يقولون: 
ليس للعرش به اختصاصء وليس شيء من المخلوقات يحجب عنه شيئا.ومن أثبت الرؤية منهم إنما يفسر رفع 
الحجاب بخلق إدراك العين» لا أن يكون هناك حجاب منفصل يحجب العبد عن الرؤية. كلام الباقلاني ف 
التمهيد إثبات العلو والاستواءوقال: القاضي أبو بكر الباقلاني في كتابي: الإبانة والتمهيد وغيرهما: (فإن قال 
قائل: أتقولون: إنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله» بل هو مستو على عرشه؛ كما أخبر في كتابه» فقال: 
#والرحمن على العرش استوى [طه: 5] » وقال: #ؤإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه© [فاطر: 
]|٠‏ »ء وقال: «لأأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور» [الملك: )١7 .". ]١5‏ 

١-"كذلك‏ كان مماسا للعالم أو محاذيا له قطعا.ثم قول أكثر الكرامية: إنه مختص بجهة فوق» مماس 
للعرش» أو مباين عنه ببعد متناه.وقالت الميصمية: هو مباين عنه ببعد غير متناه) .الرد عليهفيقال: الناس لهم في 
هذا المقام أقوال: منهم من يقول: هو نفسه فوق العرش غير مماسء ولا بينه وبين العرش فرجة» وهذا قول ابن 
كلاب» والحارث المحاسبي» وأبي العباس القلانسي» والأشعريء وابن الباقلاي» وغير واحد من هؤلاء» وقد وافقهم 
على ذلك طوائف كثيرة من أصناف العلماءء ومن أتباع الأئمة الأربعة» وأهل الحديث والصوفية» وغيرهم..وهؤلاء 
يقولون: إنه بذاته فوق العرشء وليس بجحسم, ولا هو محدود ولا متناه.ومنهم من يقول: هو نفسه فوق العرش» 
وإن كان موصوفا بقدر لا يعلمه غيره. ثم من هؤلاء من لا يجوز عليه مماسة العرش» ومنهم من يجوز ذلك.وهذا 
قول أهل الحديث والسنة» وكثير من أهل الفقه والصوفية والكلام غير الكرامية» فأما أئمة أهل السنة والحديث". 
000 

-"الذي من على عباده بإرسال رسله؛ وختمم بسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم» فأرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونء وإِنما يعرف الرسول من عرف المرسل» وقد حصل لك العلم 
به تبارك وتعالى بما في كتاب المصباح وغيره» وأجلها وأعظمها وأوضحها وأبينها ما في القرآن مما نبه الله عليه 
وجعله ف عقول العقلاء» فينبغي أن يراعيه» ويديم النظر فيه» ويواصل الفكر في آيات الله ويعتبر بالنقل والاعتبار» 
تنال المعرفة) .وكذلك قال الأشعري في كتابه المشهور المعروف باللمع لما ذكر خلق الإنسان واستدل به على 
الخالق تعالى. كما قد حكينا كلامه, وذكرنا كلامه وكلام القاضي أبِي بكر عليه؛ وأن كلامه أجود» مع أنه جعل 
الإنسان ثما يستدل على خلق جواهره بأتما لا تخلو من الحوادث بناء على أن الحدوث المشهود إنما هو حدوث 
الأعراض كالتأليف والتركيب» وهو المراد بالخلق» بناء على ثبوت الجوهر الفرد.وهذا وإن كان ضعيفاء وأكثر 
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علماء المسلمين ينازعون في هذا. كلام الباقلاني شرح اللمعفالمقصود أنه استدل بالخلق على الخالق.قال القاضي 
أبو بكر: (ثم قال أبو الحسن مؤيدا لما ذكره من حدوث الإنسان» وحدوث تصويره". )١(‏ 

7-"يقولوا إنهم يخلقون ما يمنون مع تمنيهم الولد فلا يكون, ومع كراهتهم له فيكون.وقال تنبيها لخلقه 
على وحدانيته: لوف أنفسكم أفلا تبصرون# فبين لهم عجزهم وفقرهم إلى صانع صنعهم, ومدبر دبرهم) .تعليق 
ابن تيميةقلت: هذا الدليل مبني على مقدمتين: على تحول الإنسان من حال إلى حال» وأن ذلك لا بد له من 
صانع حوله من حال إلى حالء وكلتا المقدمتين ضرورية. والأولى هي مسألة حدوث صفات الأجسام, كما تقدم 
بيانه» وأن من أهل الكلام من يقول إن: المشهود هو حدوث الصفات لا حدوث الأعيان» وإن أكثر الناس 
على خلاف ذلك.وهذا هو طريقة القرآن» ولكن حدوث الصفات هي أقرب الطرق إلى طريقة القرآن» وأما 
الثانية فهي ضرورية» ولهذا لم يذكر أبو الحسن عليها دليلا» لكن كثير من أصحابه يقولون: إنما طريقة» موافقة 
منهم لمن قال ذلك من المعتزلة. كلام الباقلاني شرحا لكلام الأشعريولهذا اعترض من اعترض من المعتزلة على 
كلام أبي الحسنء فأجابه". (5) 

4 "بافتقار المحدث إلى الفاعل أمر نظري» وليس الأمر كذلكء, بل هو ضروري عند جماهير العقلاء» 
وإن كان نظريا عند طائفة من أهل الكلام من المعتزلة ومن وافقهم. والشيء قد يكون ضروريا مع إمكان إقامة 
الأدلة النظرية عليه» فلا منافاة بين كونه ضروريا مستقرا في الفطرء وبين إمكان إقامة الدليل عليه. كلام الباقلاني 
ف بيان معنى الخلقفقال القاضي أبو بكر: (وأما توجيه كلام أبي الحسن إلى أن الخلق بمعنى الاختراع والابتداع 
فصحيح مع أكثر أهل الدهرء لأن كثيرا من الدهرية والفلاسفة يزعمون أن العالم محدث من غير محدثء وأنه 
متشكل ومتصور بغير مصور ولا مدبر» مع إظهارهم الإقرار بحدوثه وأنحم لذلك يعتقدون, فإذا حصل هذا الإقرار 
من الفريق الذين ذكرناهم بحدث الأجسام وتصويرها وتركيبهاء مع إنكارهم الصانع المصور» كان الكلام معهم في 
تعلقها بمحدث أحدثها وصورهاء بعد الأصل الذي قد سلموه صحيحا)قال: (وقد زعم قوم من المسلمين أن 
شطر الحوادث» أو قريبا من شطرهاء يقع من غير محدث ولا فاعل أصلاء وهو ثمامة بن". (5) 

ه-"قديمة لم تزل؟ قيل له: لو كان ذلك كما ادعيتم» لم يجز أن يلحقها الاعتمال والتأثير والانقلاب 
والتغير» لأن القديم لا يجوز انقلابه وتغييره» وأن يجري عليه سمات الحدث, لأن ما جرى عليه ذلك ولزمته الصنعة؛ 
لم ينفك عن مات الحدثء؛ وما لم يسبق المحدث كان محدثا مصنوعاء فبطل لذلك قدم النطفة وغيرها من 
الأجسام) .كلام الباقلاني في شرح اللمعقال القاضي أبو بكر: (اعلم أن هذا الذي ذكره هو المعول عليه في 
الاستدلال على حدوث سائر الأجسام» وذلك أن الذي عناه بقوله: لو كانت قدية لم يلحقها الاعتمال والتأثير 
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الحركة» وعن الحركة إلى السكون» وكاستصلابها بعد لينهاء وافتراقها بعد اجتماعهاء وما يلحقها من تعاقب 
الأكوان» وغير ذلك من التغيرات» لأن القديم الحاصل على صفة من الصفات لا يجوز خروجه عنها على ماذكره 
أصلاء وذلك أن القديم إذا ١‏ يزل جتمعا مثلا أو مفتقرا» أومتحركا أو سأكناء أو على بعض هذه الصفات» ١‏ 
يجز خروجه عنهء لأنه لابخلو أن يكون على ما هو عليه ف أزله: لنفسه) أو لعلة» أولا لنفسه ولا". 00 

5" بنفسهاء مع ترك الدليل الواضح البين» الذي يشهد به الحس ويعلمه الخلق» ولا ينازع فيه عاقل - 
وهو حدوث المحدثات التي يشهد حدوثهاء ثم افتقار المحدثات إلى فاعل ليس بمحدث بل قديم - من الأمور 
المعلولة بالضرورة لعامة العقلاء» لا ينازع فيه إلا من هو من شر الناس سفسطة. فهذا وأمثاله ثما يقوله ح+مهور 
الأنام» في مثل هذا المقام» ويقولون: إنا نعلم بالاضطرار: أن ما ذكره الله تعالى في القرآن ليس فيه إثبات الصانع 


كحذه الطريق» بل ما في القرآن من الإخبار عن الله بما أخبر عنه من أفعاله وأحواله يناقض هذه الطريق. ويقولون: 


إن العقل الصريح مطابق لما في القرآن» فإن حدوث المحدثات مشاهد معلوم بالحس والعقل» وكون المحدث لا بد 
الباقلاني في شرح اللمعقال القاضي أبو بكر: (وأما قول أبي الحسن: إن الانقلاب والتغير والاعتمال والتأثير من 
سمات الدحث, وما لم يسبق المحدثات كان محدثا مثلها - ففيه وجهان من الكلام:أحدهما: أن نقول: إن 


التغييرات من مات الحدوث بدلالة أن التغير هو خروج الشيء من صفة إلى صفة - فلا يخلو إما أن يكون". 


00 
7-"وأما الحياة والموت: فقد ينازعه من ينازعه من النظار في ذلك.فإن نظار المسلمين وغيرهم متنازعون 
في الموت: هل هو وجودي أو عدمي؟. ثم من قال: إنه عدمي» يقول كثير منهم: إن هذين متقابلان» تقابل العدم 
والملكة. وما لا يقبل الحياة والموت» كالجماد» لا يوصف بواحد منهما.لكن القاضي وجمهور الناس» يردون على 
هؤلاء: بأنه هذا اصطلاح منكم لا يلزمنا.ويقولون: إنا نفسر الموت بما يكون النزاع معه لفظيا.ويقول القاضي 
وأكثر الناس: إن كل جسم فإنه يقبل الحياة.لكن الذي يقال له: الجسم, لا يخلو من أن يكون حيا أو ميتاء كما 
لا يخلو من أن يكون متحركا أو ساكناء واتصافه بالحياة لايستلزم إمكان اتصافه بالموت.فإن القديم سبحانه 
موصوف بالحياة والعلم والقدرة» ولا يمكن اتصافه بضد ذلك. وحيتئذ: فلا يمكن أن يقال: إن كل جسم يقبل 
الحياة والموت إلا بدليل يدل على ذلك. والحياة لايجحب أن تكون حادثة لا نوعا ولا شخصاء كما قد يقال مثل 
ذلك في الحركة. تابع كلام الباقلاني وتعليق ابن تيمة عليهثم قال القاضي أبو بكر: (فإن قال قائل: فما الدليل 


7١5/4 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
770/8 درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 





على أن لم يسبق المحدئات محدث,ء وأنه واجب لا محالة القضاء على حدوث الجسم؛ مت لم يوجد قبل أول 
الحوادث, ولم زعمتم ذلك؟.". (0) 

-"عن الأئمة ما يدل على كثير من مقصوده لا على جميعه» فما قصده كل منهما من الحق وجد فيه 
من المنقول الثابت عن الأئمة ما يوافقه. وكذلك وقع بين أبي ذر الهروي وأبي نصر السجزي في ذلك حتى صنف 
أبو نصر السجزي كتابه الكبير في ذلك المعروف بالإبانة وذكر فيه من الفوائد والآثار والانتصار للسنة وأهلها 
أمورا عظيمة المنفعة» لكنه نصر فيه قول من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق» وأنكر على ابن قتيبة وغيره ما ذكروه 
من التفصيل» ورجح طريقة من هجر البخاري» وزعم أن أحمد بن حنبل كان يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق» 
وأنه رجع إلى ذلك» وأنكر ما نقله الناس عن أحمد من إنكاره على الطائفتين وهي مسألة أبي طالب المشهورة» 
وليس الأمر كما ذكره. فإن الإنكار على الطائفتين مستفيض عن أحمد عند أخص الناس به من أهل بيته 
وأصحابه الذين اعتنوا بجمع كلام أحمد, كالمروذي والخلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي عبد الله بن بطة وأمثالهم» 
وقد ذكروا من ذلك ما يعلم كل عارف له أنه من أثبت الأمور عن أحمد. وهؤلاء العراقيون أعلم بأقوال أحمد من 
المنتسبين إلى السنة والحديث من أهل خراسان الذين كان ابن منده وأبو نصر وأبو إسماعيل الروي وأمثالهم 
يسلكون حذوهم, ولهذا صنف عبد الله بن عطاء الإبراهيمي كتابا فيمن أخذ عن أحمد العلم» فذكر طائفة ذكر 
منهم أبا بكر الخلال وظن أنه أبو محمد الخلال شيخ القاضي أبي يعلى وأبي بكر الخطيب فاشتبه عليه هذا بمذاء 
وهذا كما أن العراقيين المنتسبين إلى أهل الإثبات من أتباع ابن كلاب كأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأأشعري 


وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري والقاضي أل بكر الباقلاتي وأمثالهم أقرب إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل 
وأمثاله من أهل خراسان الماثلين إلى طريقة ابن كلاب» ولهذا كان القاضى أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته 
أحيانا محمد بن الطيب الحنبلي كما كان يقول الأشعري إذ كان الأشعري وأصحابه منتسبين إلى أحمد بن حنبل". 
00( 


-"وأمثاله من أثمة السنة» وكان الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبل وأهل السنة من كثير من 
المتأخرين المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل وصدقة بن الحسين وابن الجوزي 
وأمثاحم. وكان أبو ذر الحروي قد أخذ طريقة الباقلاني وأدخلها إلى الحرم؛ ويقال أنه أول من أدخلها إلى الحرم؛ 
وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل المغرب» فإتهم كانوا يسمعون عليه البخاري ويأخذون ذلك عنه كما أخذه 
أبو الوليد الباجيء ثم رحل الباجي إلى العراق فأخذ طريقة الباقلائي عن أبي جعفر السمناني الحنفي قاضي 
الموصل صاحب الباقلاني. ونحن قد بسطنا الكلام في هذه المسائل وبينا ما حصل فيها من التزاع والاضطراب في 
غير هذا الموضع.فصل آخرأو فتوى في مسألة الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله:سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
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الله تعالى في رجل قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماء وإنما خلق الكلام والصوت ف الشجرة وموسى عليه 
السلام مع من الشجرة لا من الله» وأن الله عز وجل لم يكلم جبريل بالقرآن وإِنما أخذه من اللوح المحفوظ؛ فهل 
هو على الصواب أم لا؟ فأجاب: الحمد الله» ليس هذا على الصواب» بل هذا ضال مفتر كاذب باتفاق سلف 
الأمة وأئمتهاء بل هو كافر يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وإذا قال لا أكذب بلفظ القرآن وهو قوله " 
وكلم الله موسى تكليما " بل أقر بأن هذا اللفظ حق لكن أنفي معناه وحقيقته )١( )١(‏ أي 
هو كافر وإن قال لا أكذب بلفظ القرآن إلخ". )١(‏ 

٠-"ولا‏ تصدقوهم بعد إذا أكذبحم الله وكتب إلى خالد بالشام لما راجعه خالد في أمر كاتبه بالشام أن 
يكون نصرانيا لأنه لا يحسن الكتابة غيرهم فقال عمر قدرموته فيمن ترك شيئا لله عوض الله خيرا منهوالمدينة 
والقربة التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد المسلمين لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس 
ولا غيرها إلا أن يكون لهم عهد فيوق هم بعهدهم فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسة قبل بناء المككان للمسلمين 
ينبغي أن تخرب وتحدم لأن القاهرة فتحت عنوة فكيف وكنائسها محدثة فإن القاهرة قد ملكها العبيديون الذين 
اتفق المسلمون على أتحم خارجون عن الشريعة وأنهم كانوا إسماعيلية كما قال الغزالي ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه 
الكفر المحض واتفقوا على أن قتلهم كان جائزا وهم الذين أحدثوا للنصارى هذه الكنائس وصنف العلماء في 
كفرهم وزندقتهم مثل القدروى والشيخ أبي حامد الإسفرائيني والقاضي أبي يعلى وأبي محمد بن زبي زيد وأبي بكر 
ابن الطيب الباقلايوالذين يوجدون في بلاد الإسلام من الاسماعيلية والنصيرية والدروزية هم من أتباعهم وكان 
وزيرهم بالقاهرة مرة يهوديا فقويت اليهودية بسببه ومرة نصرانيا أرمنيا وقويت النصارى بسبب ذلك النصرافي 
الأرمي وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة المنافقين وكانوا ينادون بين القصرين من لعن وسب 
فله دينار وأردب وف أيامهم أخذ النصارى ساحل الشام من المسلمين حتى فتحه نور الدين محمود بن زنكي 
وصلاح الذين الأيوبيوليس لأهل الذمة أن يكاتبوا أهل دينهم من أهل الحرب ولا يخبروهم بشئ من أخبار 
المسلمين ومن فعل ذلك منهم وجبت عقوبته ونقض عهده في أصح القولين". (5) 

١‏ "القاضي أبو بكر )١(‏ » والقاضي أبو يعلى وغيرهما من نظار المسلمين» وهذا هو الصواب.وقول 
أولفك: علة عدمه عدم علته» فيقال هم: أتريدون أن عدم علته مستلزم لعدمه» ودليل على عدمه أم تريدون أن 
عدم علته هو الذي جعله معدوما في الخارج؟ .أما الأول فصحيح, ولكن ليس هو قولكم.وأما الثاني فباطل؛ 
فإن عدمه المستمر لا يحتاج إلى علة إلا كما يحتاج عدم العلة إلى علة» ومعلوم أنه إذا قيل: عدم لعدم علته قيل: 
وذلك العدم أيضا لعدم علته» وهذا مع أنه يقتضي التسلسل في العلل» والمعلولات» وهو باطل بصريح العقل؛ 
فبطلانه ظاهر» ولكن المقصود بيان بعض تناقض هؤلاء الملاحدة المتفلسفة المخالفين لصريح المعقول» وصحيح 


١1/7 مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - رشيد رضا‎ )١( 
ها١/ص (؟) مختصر الفتاوى المصرية‎ 





المنقول.وكذلك قوله: (لأن كونه مسبوقا بالعدم كيفية تعرض للوجود بعد حصوله) . وهي لازمة [له] لا علة له 
)١(‏ .فيقال: هذا ليس بصفة ثبوتية له بل هي صفة إضافية معناها أنه كان بعد أن لم يكنء ثم لو قدر أنما 
صفة لازمة له» فالمراد أتما دليل على افتقاره إلى المؤثر» وأيضا فأنت قدرت هذا علة افتقاره لم تقدره معلول 
افتقاره» فكونه غنيا (-') لا يمنع كونه علة» وإما منع كونه معلولا 2 )١(‏ وهو ابن الباقلائي.(5) 
ن» م: وهي لازمة لا علة لما ؛ أ: وهي لازمة له لا علة لما. والمثبت من (ب) .(7) نء م: فكونه عيناء وهو 
ريا 

-"أحدها: ثبوت حدوث كل ما سوى الله» حتى إذا قدر أن هناك موجودا سوى الأجسام - كما 
يقول من يثبت العقول والنفوس من المتفلسفة والمتكلمة: إنما جواهر قائمة بأنفسها وليست أجساما - فإن هذه 
الطريق )١(‏ يعلم بما حدوث ذلك.وطائفة من متأخري أهل الكلام - كالشهرستاني (؟) . والرازي والآمدي 
وغيرهم - قالوا: إن قدماء أهل الكلام لم يقيموا دليلا على نفي هذه. ودليلهم على حدوث الأجسام لا يتناول 
هذه.وقد بين في غير هذا الموضع أن هؤلاء النظار - كأبي الحذيل والنظام (") والحشامين (4) وابن كلاب وابن 
كرام والأشعري والقاضي أبي بكر (5) [وأبي المعال] _ لل )١(‏ نء م: هذه طريق.(١)‏ أبو الفتح 
محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» ولد سنة 579» وتوفي سنة 48 ه. كان من أثمة الأشاعرة وله اطلاع 
واسع على الفلسفة والمقالات المختلفة» ومن أشهر كتبه: كتاب " الملل والنحل ". وكتاب: " تماية الأقدام في 
علم الكلام ". ترجمته في: طبقات الشافعية ١١7/7‏ - ١7١؛‏ وفيات الأعيان «/<.: - 1.5 ؛ الأعلام 
1م 85. وانظر: ياقوت: معجم البلدان» مادة شهرستان.(7) إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري» ويعرف 
بالنظام» توق سنة 7١١‏ وقيل: سنة 5١١‏ على روايتين» ويعد أعظم شيوخ المعتزلة» وهو رأس الفرقة النظامية. 
انظر ترجمته والكلام على مذهبه وفرقته في كتاب: " إبراهيم بن سيار النظام " تأليف الدكتور محمد عبد الحادي 
أبو ريده» القاهرة 15١957/1١؛‏ الفرق بين الفرق» ص 74 - ١4؛‏ الملل والنحل 57/١‏ - ١5؟؛‏ تاريخ بغداد 
5 أمالي المرتضى 4١77/١‏ خطط المقريزي ١/847؛‏ اللباب في تمذيب الأنساب ؟/58.0,» الأعلام 
5 ن: والحشاميين. والمقصود بالهشامين: هشام بن الحكمء وهشام بن سالم الجواليقي وسبق الكلام 
عنهما (ص ١لات ١[‏ - 1] »؛ 5) .(5) محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر القاضي المعروف بابن الباقلاتي؛ 
أو الباقلاني: ولد بالبصرة في الربع الأخير من القرن الرابع» وعاش في بغداد» وتوفي بما سنة 2401 وهو يعد 
أعظم الأشاعرة بعد الأشعري» وقد ألف كتبا كثيرة نقد فيها الفلسفة والمنطق والملل المختلفة. ومن أهمها كتاب 


" الدقائق " وهو مفقود. ترجمته في: شذرات الذهب 4١7١ - ١0/8‏ تبيين كذب المفترى» ص /١١7؟‏ - 


5 ؛ وفيات الأعيان 10٠0/4‏ - ١0١4؛‏ تاريخ بغداد ه/و/ام - #الرع؛ الأعلام دع .". (5) 


)١(‏ منهاج السنة النبوية اده" 
(؟) منهاج السنة النبوية 795/١‏ 





-"وكان مضمون كلامه أن ظهور براءة عائشة أعظم من ظهور براءة مريم» وأن الشبهة إلى مربم أقرب 
منها إلى عائشة» فإذا كان مع هذا قد ثبت كذب القادحين في مريم» فثبوت كذب القادحين في عائشة أولى 
)١(‏ .ومثل هذه المناظرة أن يقع التفضيل بين طائفتين» ومحاسن إحداهما أكثر وأعظم (؟) » ومساويها (؟) أقل 
وأصغرء فإذا ذكر ما فيها من ذلك عورض بأن مساوئ تلك أعظم ؛ كقوله تعالى: لويسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه كبير# [ثم قال] (4) #ووصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر 
عند الله والفتنة أكبر من القتل» [سورة البقرة: ]١١1‏ (ه) » فإن الكفار عيروا سرية من سرايا المسلمين بأنهم 
قتلوا ابن الحضرمي في الشهر الحرام» فقال تعالى: هذا كبير وما عليه المشركون من الكفر بالله والصد عن سبيله 
وعن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله» فإن هذا صد عما لا تحصل النجاة )01 
قصة إلباقلائي مع ملك الروم ومناقشته مع النصارى مذكورة في " تبيين كذب المفتري " لابن عساكرء» ص ”١/‏ 
5١9 -‏ ؛ تاريخ بغداد ه/51/9 - 23٠‏ وانظر ترجمته المنقولة عن كتاب " ترتيب المدارك " للقاضي عياض؛ 


في آخر نشرة الدكتور محمد عبد الحادي أبي ريدة» والأستاذ محمود الخضيري لكتاب التمهيد» ص ١٠6٠١‏ - 
» ط. لجنة التأليف» القاهرة» .١9147/١55‏ وسبقت ترجمة الباقلاني 1 )نء م: أعظم 
وأكثر.(6) أ: ومساويهما.(4) ثم قال: ساقطة من (ن) » (م) .(0) عبارة " والفتئة أكبر من القتل ": ليست 
في (ن)ء (م) ."00 


45 "'أبي يعلى وأبي المعالي في أول قوله )١(‏ » فهؤلاء يتوجه رد النفاة إليهم (؟) .وأما من نفى الصفات 
والأحوال جميعاء كأبي علي وغيره من المعتزلة» فهؤلاء يسلمون ثبوت الأسماء والأحكام, فيقولون: نقول: إنه حي 
عليم قدير» فيخبر عنه بذلك ويحكم بذلك ونسميه بذلك.فإذا قالوا لبعض الصفاتية: أنتم توافقون على أنه خالق 
عادلء وإن لم يقم بذاته خلق وعدل, فكذلك حي عليم قدير.قيل: موافقة هؤلاء لكم لا تدل على صحة قولكم؛ 
فالسلف والأئمة وجمهور المثبتة يخالفونكم جميعاء ويقولون: إنه يقوم بذاته أفعاله سبحانه وتعالى . ثم هذه الأسماء 
دلت على خلق ورزق» كما دل متكلم ومريد على كلام وإرادة» ولكن هؤلاء النفاة جعلوا المتكلم والمريد والخالق 
والعادل يدل على معان منفصلة عنهء وجعلوا الحي والعليم والقدير لا تدل على معان لا قائمة به ولا منفصلة 
عنه» وجعلوا كل ما وصف الرب به نفسه من كلامه ومشيئته وحبه وبغضه ورضاه وغضبه إِنما هي مخلوقات 
منفصلة عنه» فجعلوه موصوفا بما هو منفصل عنه فخالفوا صريح العقل والشرع واللغة ل )١(‏ 
يقول الشهرستاني في " نحاية الإقدام "» ص [ ”١ ]4 - ١‏ عند كلامه عن الأحوال: " وأثبتها القاضي أبو بكر 
الباقلاتي - رحمه الله - بعد ترديد الرأي فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه أبو هاشم» ونفاها صاحب مذهبه 
الشيخ أبو الحسن الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم» وكان إمام الحرمين من المثبتين في الأول والنافين في الآخر 


)00 منهاج السنة النبوية ؟إاه 





".(؟) خصص ابن حزم فصلا في كتابه " الفصل " ١7١ - ١5/5‏ للرد على الأشاعرة في ذلكء عنوانه " 
الكلام في الأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم ".". )١(‏ 

م -"معناه في اللغة» فإن أهل اللغة يقسمون الأعيان إلى طويل وقصيرء والمسافة والزمان إلى قريب وبعيد» 
والمنخفض من )١(‏ الأرض إلى عميق وغير عميق. وهؤلاء عندهم كل ما يراه الإنسان من الأعيان فهو طويل 
عريض عميق» حت الحبة - بل الذرة وما هو أصغر من ذرة - هو في اصطلاحهم طويل عريض عميق.وقد 
يعبرون عن الجسم بالمركب أو المؤلف (؟) ؛ ومعنى ذلك عندهم أعم من معناه في اللغة» فإن المركب () والمؤلف 
في اللغة ما ركبه مركب أو ألفه مؤلفء كالأدوية المركبة من المعاجين والأشربة ونحو ذلكء وبالمركب ما ركب على 
غيره أو فيه (4) » كالباب المركب في موضعه ونحوه.ومنه قوله تعالى: ف أي صورة ما شاء ركبك© [سورة 
الانفطار: 8] . وبالتأليف: التوفيق بين القلوب ونحو ذلك. ومنه قوله. تعالى: [9) أ بب: 
عن.(5؟) يقول ابن الباقلاتي (التمهيد» ص ١[‏ - 1] 7 بيروت» )١1551‏ : " فالجسم هو المؤلف ". ويقول 
(ص )١9١‏ : " حقيقة الجسم أنه مؤلف مجتمع بدلالة قوهم: رجل جسيمء وزيد أجسم من عمروء وعلما بأنهم 
يقصرون هذه المبالغة على ضرب من ضروب التأليف في جهة العرض والطول ولا يوقعونما بزيادة شيء من 
صفات الجسم سوى التأليف ". ويقول ابن سينا (الشفاءء قسم الإلهيات )7١/١‏ : " فقد بان أن الأجسام 
مؤلفة من مادة وصورة ". وانظر دائرة المعارف الإسلامية مادة " جسم " بقلم دي بور.(؟) ن» م: فالمركب.(5) 
ن)ع4 ٠‏ وغو ذلك أو ما ركب على غيره أو .فيه" 17) 

-"الأشعري وأبي عبد الله بن مجاهد )١(‏ وأبي الحسن الطبري (؟) والقاضي أبي بكر بن (*) الباقلاني: 
ولم يختلف في ذلك قول الأشعري وقدماء أئمة أصحابه. لكن المتأخرون من أتباعه كأبي المعالي وغيره لا يثبتون 
إلا الصفات العقلية» وأما الخبرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها |كالرازي والآمدي وغيرهما] (4) 
.ونفاة الصفات الخبرية منهم [من يتأول نصوصهاء ومنهم] (5) من يفوض معناها إلى اله )١(_‏ 
قال السبكي (طبقات الشافعية *//5) : إن أخص تلامذة الأشعري أربعة وذكر منهم ابن مجاهد وأبا الحسن 
الطبري. وابن مجاهد هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي. قال الذهبي (العبر 
ل شبد عبن :ع8 ) + سئس الأعيري وذو اللسبابيق «الكوزه لق ١‏ الميول» اتتسمع شرن افنتكن 
بغداد وعنه أخذ القاضي أبو بكر الباقلاني؛ وكان دينا سنيا خيرا " وجعل الذهبي وفاته بعد الستين وثلاثماثة. 
وانظر ترجمته أيضا في تبيين كذب المفتري» ص [ ٠١‏ - 4] 7777 ؛ نشأة الأشعرية وتطورهاء ص [ ١1 ]4 - ١‏ - 
64 أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري؛ قال ابن عساكر في ترجمته (تبيين كذب المفتري» ص 


[: - 4] هو - )١195‏ : " صحب أبا الحسن - رحمه الله - بالبصرة مدة وأخذ عنه وتخرج به واقتبس منه 


١5/5 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
5.1/7 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 





وصنف تصانيف عدة تدل على علم واسع وفضل بارع وهو الذي ألف الكتاب المشهور في تأويل الأحاديث 
والمشكلات الواردة في الصفات. انظر ترجمته ومؤلفاته في: طبقات الشافعية 475/8 - 45/8 ؛ سرّكين م [. 
- 9] » ج [: - 9 ] » ص [: - 1] ؛ - ه؛ ؛ معجم المؤلفين 5(.5514/10؟) بن: ساقطة من (ب) » (م) 
.(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) .(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من (ن) فقط.". )١(‏ 

0 -"والمكان إن كان عدميا لم يكن حصول الجوهر في الأمر العدمي )١(‏ حصوله في المعدوم, بمعنى أنه 
في العدم وإن كان جوهراء فالجوهر عند القوم الأول ينقسم إلى مقاوم للداخل عليه ممانع إياه» وهو الذي لا يجوز 
عليه التداخل» وإلى )١(‏ غير مقاوم يمتنع عليه الانتقال وهو المكان والجوهر الممانع (؟) يمكن أن يداخل غير 
الممانع» وذلك هو كون الجوهر في المكان. وأما عند القوم الثاني فحصول الجوهر في المكان الذي هو عرض بمعنى 
غير المعنى (4) الذي يراد به في قوههم حصول العرض في الجوهرء بمعنى الحلول فيه ".قلت: قد بسط الكلام على 
هذا في غير هذا الموضع؛ وبين أن ما ذكره الرازي من قوله: " قد اتفقوا على أن حصول الجوهر في الحيز أمر 
ثبوت " ليس كما قاله ؛ بل يقال: إن أراد بقوله: إن حصول الجوهر في الحيز أمر ثبوق» أنه صفة ثوتية تقوم 
با محيز» فلم يتفقوا على هذاء بل ولا هذا قول محققيهم» بل التحيز عندهم لا يزيد على ذات المتحيز. قال القاضي 
أبو بكر بن الباقلاني: ' المتحيز هو الجرم أو الذي له حظ من المساحة» والذي لا يوجد بحيث وجوده جوهر 
'(5) لل )في (ع) :لم يكن حصول الجوهر إلا في الأمر العدمي» ورجحت أن يكون 


الصواب ما أثبته» وهو الذي في " تلخيص المحصل )١(."‏ ع: إلى؛ والصواب من " تلخيص المحصل ".(9) ع: 
المانع» والصواب من " تلخيص المحصل ".(5) في " تلخيص المحصل ": غير العين» والصواب ما أثبته وهو الذي 
في (ع) .(ه) م أجد هذا النص فيما بين يدي من كتب لباقلا ولكن الجويني نقله عنه في كتاب " الشامل 
في أصول الدين " ١/59ه‏ - 50 (ط. هلموت كلويفر القاهرة» )١3155‏ فقال: " والأصح في ذلك عبارات 
ارتضاها القاضي رضي الله عنه منها أنه قال: المتحيز هو الجرم» ولا معنى سواه. وقال: نما هو الذي له حظ من 
المساحة» وقال أيضا: هو الذي لا يوجد بحيث وجوده جوهر ". وانظر: الإنصاف للباقلاي» ص »١5‏ ط. عزت 


العطار» القاهرة» .".١960/1159‏ (5) 

-"الوجه )١(‏ الرابع: أتمم لو قصدوا التركيب (؟) فإنما قصدوه فيما كان غليظا كثيفاء فدعوى المدعي 
عليهم أنهم يسمون كل ما يشار إليه جسماء ويقولون مع ذلك: إنه مركب دعوتان باطلتان.وجمهور المسلمين 
الذين يقولون: ليس بحسم يقولون: من قال: إنه جسم وأراد بذلك أنه موجود أو قائم بنفسه (أو نحو ذلك» أو 
قال: إنه جوهر وأراد بذلك أنه قائم بنفسه) (") فهو مصيب ف المعنى» لكن أخطأ في اللفظ.وأما إذا أثبت (4) 
أنه مركب من الجواهر الفردة (5) ونحو ذلك فهو مخطئ في المعنى» وفي تكفيره نزاع بينهم.ثم القائلون بأن الجسم 


577/7 منهاج السنة النبوية‎ )١( 
7861/5 (؟) منهاج السنة النبوية‎ 





مركب من الجواهر الفردة (5) قد تنازعوا في مسماهء فقيل: الجوهر الواحد بشرط انضمام غيره إليه يكون جسما 
وهو قول القاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهما. )1١(‏ وقيل: بل الجوهران فصاعدا. وقيل: بل أربعة فصاعدا. 
وقيل: بل ستة فصاعدا. وقيل: بل ثمانية فصاعدا. وقيل: بل ستة عشر. وقيل: بل اثنان وثلاثون. وقد ذكر عامة 
هذه الأقوال الأشعري في كتاب " مقالات الإسلامين ن (8) واختلاف المصلين " (5) . )00( 
الوجه في (ع) فقط.(؟) ب: أنحم لو قصدوه ؛ أ: أنحم قصدوا. والمثبت من (ع) .(©) ما بين القوسين في (ع) 
فقط.(؛) بء أ: ثبتء وهو تحريف.(0) ع: المنفردة.(7) ع: المنفردة.(7) انظر: الباقلاني: التمهيدء ص | ٠‏ 
- 9] لاء 191 ١565‏ ؛ الإنصافء ص )8(.١5‏ أ ب: المسلمين.(9) في (ع) المضلين» وهو تحريف وانظر: 
المقالات ؟/: - 5.". (1) 

8-"الذين يقولون: المصيب واحد في كل مسألة أصلية وفرعية» وكل من سوى المصيب فهو آثم لأنه 
مخطىئ, والخطأ والإثم عندهم متلازمان. وهذا قول بشر المريسي وكثير من المعتزلة البغداديين. الثاني: أن المسائل 
العملية )١(‏ إن كان عليها دليل قطعي فإن من خالفه آثم مخطئ كالعلمية» وإن لم يكن عليها دليل قطعي فليس 
لله فيها حكم في الباطن» وحكم الله في حق كل مجتهد ما أداه اجتهاده إليه. وهؤلاء وافقوا الأولين في أن الخطأ 
والإثم متلازمان )١(‏ ؛ وأن كل مخطئ آثم» لكن خالفوهم في المسائل الاجتهادية» فقالوا: ليس فيها قاطع. والظن 
ليس عليه دليل عند هؤلاء» وإنما هو من جنس ميل النفوس إلى شيء دون شيء. فجعلوا الاعتقادات الظنية 
من جنس الإرادات» وادعوا أنه ليس في نفس الأمر [حكم مطلوب بالاجتهاد, ولا ثم في نفس الأمر] (") أمارة 
أرجح من أمارة.وهذا القول قول أب الهذيل العلاف ومن اتبعه كالجبائي وابنه» وهو أحد قولي الأشعري وأشهرهماء 
وهو اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني: وأبي حامد الغزالي» وأبي بكر بن العربي» ومن اتبعهم» وقد بسطنا القول 
في ذلك بسطا كثيرا [في غير هذا الموضع] )١(  --.)4(‏ ح. م: العلمية» وهو خطأ.(؟) نء م 
و: يتلازمان.(؟) ما بين المعقوفتين ساقط من نء (م) .(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) » (م) .". (5) 

٠-"والشهرستاني )١(‏ والرازني وغيرهم من مقالات الفلاسفة هو من كلام ابن سينا والفلاسفة أصناف 
مصنفة غير هؤلاء. ولهذا يذكر القاضي أبو بكر في دقائق الكلام (؟) وقبله أبو الحسن الأشعري في كتاب 
مقالات غير الإسلاميين () » وهو كتاب كبير أكبر من مقالات الإسلاميين أقوالا كثيرة للفلاسفة لا يذكرها 
هؤلاء الذين يأخذون عن ابن سينا. وكذلك غير الأشعري مثل أبي عيسى الوراق (5) والنويختي (5) وأبي علي 
(5) وأبي هاشم (7) وخلق كثير من أهل الكلام والفلسفة. والمقصود أن كتب أهل الكلام يستفاد منها رد 
بعضهم على بعض. وهذا لا يحتاج إليه من لا يحتاج إلى رد المقالة الباطلة لكونما لم تخطر بقلبه» ولا هناك من 
يخاطبه بحاء ولا يطالع كتابا هي فيه» ولا ينتفع به من ل يفهم الرد» بل قد يستضر به من عرف الشبهة ولم يعرف 
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فسادها. ولكن المقصود هنا أن هذا هو العلم الذي في كتبهم ؛ فإتهم يردون باطلا بباطل» وكلا القولين باطل؛ 
ولهذا كان مذموما ممنوعا منه عند السلف والأئمة» وكثير منهم أو أكثرهم لا يعرف أن الذي يقوله 
باطل. )١(‏ ن: يحكيه الشهرستاني.(؟7) ن» م: دقيق الكلام» وذكرت من قبل في ترجمة الباقلاي 
0١‏ أن كتاب الدقائق مفقود, وانظر سركين م [ ٠‏ - 34] ج ١[‏ - 39] ص ١[‏ - 1] /ا - )"(5١‏ وهو 
كتاب مفقود أيضا وانظر سركين م ٠[‏ - 4] ج ١[‏ - 9] ص ه” - 4(59) سبقت ترجمته 01/7 5(ه) 
سبقت ترجمته )(177/1١‏ أبو علي الجبائي سبقت ترجمته )7(5925/1١‏ أبو هاشم الجبائي سبقت ترجمته ."71778/١‏ 
00 


١-"جده‏ على كنيته أبو الحسن - أحسن من هذاء وأبين لمن يريد الحدى والبيان.وأيضا فإن المهدي 
المنعوت )١(‏ من ولد الحسن بن علي» لا من ولد الحسين» كما تقدم لفظ حديث علي.الثالث: أن طوائف 
ادعى )١(‏ كل منهم أن المهدي المبشر به مثل مهدي القرامطة الباطنية» الذي أقام دعوتهم بالمغرب» وهو من 
ولد ميمون القداح, وادعوا أن ميمونا هذا هو (7) من ولد محمد بن إسماعيل» وإلى ذلك انتسب الإسماعيلية» 


وهم ملاحدة في الباطن» خارجون عن جميع الملل» أكفر من الغالية كالنصيرية» ومذهبهم مركب من مذهب 
ابوس والصايئة والفلاسفة» مع إظهار التشيع» وجدهم رجل يهودي كان ربيبا لرجل مجوسي» وقد كانت لهم 
دولة وأتباع. وقد صنف العلماء كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم» مثل كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني: 
والقاضي عبد الجبار الحمداني» وكتاب الغزالي» ونحوهم.وثمن ادعى أنه المهدي ابن التومرت» الذي خرج أيضا 
بالمغرب» وسمى أصحابه الموحدين؛ وكان يقال له في خطبهم: " الإمام المعصوم ", و " المهدي المعلوم " الذي 
يملأ الأرض قسطا وعدلاء كما مانت جورا - لا(١١)‏ نء مء س: المبعوث» وهو تحريف.(5) م: 
ادعت.(8) هو: ساقطة من (س) » (ب) .". (9) 

"في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قد ذكر ذلك العلماء. 
وكان عبد الله بن سبأ شيخ الرافضة لما أظهر الإسلام» أراد أن يفسد الإسلام بمكره وخبثه كما فعل بولص بدين 
النصارى فأظهر النسكء ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى سعى في فتنة عثمان وقتله, ثم لما قدم 
على الكوفة أظهر الغلو في علي والنص عليه ليتمكن بذلك من أغراضه وبلغ ذلك عليا فطلب قتله فهرب منه 
إلى قرقيسيا )١(‏ وخبره معروف» وقد ذكره غير واحد من العلماء. 
وإلا فمن له أدى خبرة بدين الإسلام يعلم أن مذهب الرافضة مناقض له ولهذا كانت الزنادقة الذين قصدهم 
إفساد الإسلام يأمرون بإظهار التشيع والدخول إلى مقاصدهم من باب الشيعة كما ذكر ذلك إمامهم صاحب 
" البلاغ الأكبر " و " الناموس الأعظم ". 
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قال القاضي أبو بكر بن الطيب (؟) : وقد اتفق جميع الباطنية وكل مصنف لكتاب ورسالة منهم في ترتيب 
الدعوة المضلة على أن من سبيل الداعي إلى دينهم ورجسهم المجانب لجميع أديان الرسل والشرائع أن يجيب (*) 
الداعي إليه الناس بما يبين وما يظهر له من أحوالهم 


)١(‏ م: أفريقيشاء س: قريقيشاء وهو تحريف. 

(؟) ل أجد الكلام التالي في طبعتي: " التمهيد " الأول بتحقيق الدكتور محمد عبد الحادي أبي ريدة والأستاذ 
محمود محمد الخنضيري» والثانية بتحقيق رتشرد يوسف مكارثي» كما لم أجده في كتاب " الإنصاف " بتحقيق 
الشيخ خمد زاهد الكوثري. ولغله:ي كباب ألغر من خب الباقلاتي الوذ يقد يكرق كاي "كلقن الأسراز 
في الرد على الباطنية " وقد ذكره الأستاذ الخنضيري والدكتور أبو ريدة ضمن مصنفات الباقلاني (ص 5ه) من 


1 5 " لله 1 ك0 


ف ن» س» ب: أن يحتنب. والمثبت من )0( والكلمة فيها غير منقوطة. ". 00 
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